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دعوى استرداد الحيازة في القانون الإماراتي "دراسة مقارنة"

مبارك حمود الهاجري)))
صالح أحمد اللهيبي)))

علي تر�)3)
تاريخ الاستلام: 30-01-2023              تاريخ القبول: 2023-10-13

ملخص البحث:

قــد يتبيــن للقــاًرَئ الكريــم ولأول وهلــة، أن موضــوع هــذا البحــث قديــم وقتــل بحثــاًً، إلا أننــاً 
نقــول: إن هــذا الموضــوع فــي �شــريعاًت دولــة الإمــاًرَات هــو موضــوع جديــد، كونــه لــم يعاًلَــج 
معاًلجــة كاًفيــة؛ إذ إن المشــرع الإماًرَا�ــي لــم يعاًلقــج دعــاًوى الحيــاًزة )دعــوى الاســترداد، دعــوى 
ــى أحــد هــذه الدعــاًوى  ــاً عل ــع اختياًرَن ــذا وق ــدة(؛ ل ــع التعــرض، دعــوى وقــف الاعمــاًل الجدي من
التــي نعتقــد بأهميتهــاً مقاًرَنــة بدعــاًوى الحيــاًزة الأخــرى، وهــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة. وعلــى 
ــاً، أورَد  ــن شــروطهاً وأرَكاًنه ــاًزة وبيّ ــد أن عــرّف الحي ــة، فاًلمشــرع المصــري بع ســبيل المقاًرَن
النصــوص القاًنونيــة الصريحــة التــي �حمــي هــذه الحيــاًزة ووضــح الدعــاًوى الثلاثــة التــي �حميهــاً 
مــن حيــث الشــروط والآثاًرَ...إلــخ، وذلــك باًلمــواد 958 - 967، أمــاً المشــرع الإماًرَا�ــي فلــم يفعــل 
ــاًن 5)3) - 6)3) دون  ــاًزة، وهمــاً الماًد� ــراد نصيــن وحيديــن لاســترداد الحي ــك، واكتفــى بإي ذل

بيــاًن �فاًصيلهــاً والمســاًـل المتعلقــة بهــاً

وبنــاًء علــى مــاً �قــدم، فقــد �ناًولنــاً فــي هــذا البحــث دعــوى اســترداد الحيــاًزة، والتــي �عــد مــن 
قبيــل الدعــاًوى التــي ســـر�هاً التشــريعاًت للحاًـــز الــذي �ــم الاعتــداء علــى حياًز�ــه، باًللجــوء إلــى 
القضــاًء لصــدّ هــذا الاعتــداء واســترجاًع حياًز�ــه المســلوبة إليــه. ولتحقيــق الغاًيــة مــن هــذا البحــث، 
فقــد قســمته إلــى مـلبيــن، �ناًولــت فــي الأول التعريــف بدعــوى اســترداد الحيــاًزة، وفــي المـلــب 
الثاًنــي �ناًولــت شــروط �لــك الدعــوى بدرَاســة مقاًرَنــة بيــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي 

ونظيــره المصــري والعراقــي والســعودي والفرنســي.

الكلمات الدالة: حياًزة، حماًية، استرداد، ملكية، العقاًرَات، دعوى، إماًرَات.

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((
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كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (3(
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المقدمة:

إن الإنســاًن فــي بدايــة حياً�ــه لــم يعــرف وســيلة لكســب ملكيــة الأشــياًء ســوى الحيــاًزة، وذلــك 
ــاًـل  ــتى الوس ــة بش ــذه الملكي ــن ه ــع ع ــه أن يداف ــي، وكاًن ل ــاًن البداـ ــة الإنس ــع طبيع ــاً م لتناًغمه
المتاًحــة والتــي لا �خــرج فــي ظــل انعــدام القاًنــون، عــن اســتعماًل العنــف والقــوة قبــل مــن يريــد 

انتزاعهــاً منــه

ــة مــن  ــي �نظــم مســألة حماًي ــدول التشــريعاًت الت ــدم البشــرية، ســنت ال وبمــرورَ الزمــن و�ق
لــه الســيـرة الفعليــة علــى الشــيء الــذي يحــوزه. فحمــت التشــريعاًت حاًـــز المنقــول �حــت قاًعــدة 
)الحيــاًزة فــي المنقــول ســند الحاًـــز(. كمــاً حمــت حاًـــز العقــاًرَ أو الحــق العينــي العقــاًرَي بدعــاًوى 
ــاًل  ــف الأعم ــوى وق ــرض، ودع ــع التع ــوى من ــاًزة، ودع ــترداد الحي ــوى اس ــي: دع ــاًزة وه الحي

الجديــدة

هــذا وقــد عاًلــج المشــرع الإماًرَا�ــي الحيــاًزة فــي المــواد )307) – )33)( مــن قاًنــون 
ــاًزة مــن حيــث  ــاًول الأحــكاًم العاًمــة للحي ــة الا�حــاًدي رَقــم 5 لســنة 985)، فتن المعــاًملات المدني
ــرع  ــى المش ــذ عل ــه يؤخ ــاً. إلا أن ــة عليه ــاًرَ المتر�ب ــم وضــح الآث ــاً، ث ــاً وزواله ــاًبهاً وانتقاًله اكتس
الإماًرَا�ــي إغفاًلــه �نظيــم دعــاًوى حماًيــة الحيــاًزة؛ إذ إنــه لــم يتـــرق إلا لدعــوى واحــدة، وهــي 
دعــوى اســترداد الحيــاًزة وذلــك فــي ماًد�يــن فقــط كمــاً ســنبين لاحقــاًً، بينمــاً الدعــاًوى الأخــرى لــم 
يتـــرق إليهــاً كمــاً فعلــت التشــريعاًت المقاًرَنــة، وســنعرض فــي هــذه الدرَاســة دعــوى اســترداد 

ــاًزة الحي

إشكالية الدراسة:

�تجلــى مشــكلة الدرَاســة فــي التعــرف إلــى دعــوى اســترداد الحياًزة، وعمــاً إذا كاًنت �شــريعاًت 
دولــة الامــاًرَات قــد نظمــت �لــك الدعــوى أســوةً باًلقوانيــن المقاًرَنــة التــي نظمتهــاً مــن عدمــه. ذلــك 
أن بعــض القوانيــن المدنيــة المقاًرَنــة قــد ضمنــت قوانينهــاً أحــكاًم خاًصــة بحماًيــة الحيــاًزة بوجــه 

عــاًم، كمــاً ووضعــت لهــاً الدعــاًوى الكفيلــة بحماًيتهــاً ومــن ضمنهــاً دعــوى اســترداد الحيــاًزة

ــترداد  ــوى اس ــكاًم دع ــة بأح ــة النصــوص المتعلق ــدى كفاًي ــي م ــث ف ــكاًلية البح ــاًرَ إش ــاً �ث كم
الحيــاًزة الــوارَدة بقاًنــون المعــاًملات المدنيــة الا�حــاًدي فــي حماًيــة حيــاًزة الاشــخاًص للعقــاًرَ، أم 
أنهــاً جــاًءت قاًصــرة عــن بلــوغ الحــد المـلــوب لحماًيتهــاً، وفــي الحاًلــة الثاًنيــة فهــل يمكــن �ســخير 

�لــك النصــوص لتحقيــق الهــدف المــراد منهــاً وهــو حماًيــة الحيــاًزة أم لا؟
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تساؤلات الدراسة:

تتجلى تساؤلات الدراسة في الآتي:

ماً المقصود بدعوى استرداد الحياًزة؟. )

ماً موقف القاًنون الإماًرَا�ي من �لك الدعوى؟. )

هل نظم المشرع الإماًرَا�ي �لك الدعوى بنصوص خاًصة؟. 3

ماً �كييف المشرع الإماًرَا�ي لتلك الدعوى؟. 4

مــاً الــذي يميــز �لــك الدعــوى عــن بقيــة دعــاًوى الحيــاًزة مــن جهــة، وعــن دعــوى طــرد . 5
الغاًصــب مــن جهــة أخــرى؟

ماً شروط قبول �لك الدعوى؟. 6

هل للحكم الصاًدرَ فيهاً حجية باًلنسبة لدعوى الملك أم لا؟. 7

أسباب اختيار موضوع الدراسة:

أسباًب اختياًرَ الموضوع هي:

ــاًزة، . ) ــترداد الحي ــوى اس ــاً دع ــاًزة ومنه ــاًوى الحي ــي لدع ــرع الإماًرَا� ــم المش ــدم �نظي ع
مثلمــاً فعــل المشــرع المصــري مثــلاً، والــذي خصــص لتلــك الدعــاًوى مــاً يقــاًرَب العشــر 
ــن  ــد خصــص ماًد�ي ــة، فق ــون المعاًمــلات المدني ــي قاًن ــي ف ــاً المشــرع الإماًرَا� مــواد، أم

فقــط ونجــد أنهمــاً غيــر كاًفيتيــن. 

قلــة الدرَاســاًت والبحــوث الإماًرَا�يــة التــي �ناًولــت موضــوع الدرَاســة بشــكل عــاًم، فمــن . )
خــلال البحــث والاطــلاع فــي المكتبــاًت الواقعيــة والافتراضيــة علــى الشــبكة العنكبو�يــة، 
لــم أجــد – علــى حــد علمنــاً – درَاســة مباًشــرة �شــمل موضــوع الدرَاســة فــي القوانيــن 

الإماًرَا�يــة.

الأهميــة الباًلغــة لموضــوع الدرَاســة، فحماًيــة الحيــاًزة بشــكل عــاًم هــو العمــود الفقــري . 3
ــياًـهم  ــم لأش ــة حياًز�ه ــخاًص حماًي ــون للأش ــن القاًن ــم يضم ــإذا ل ــي، ف ــاًد الوطن للاقتص

ــن. ــكاًن آم ــاًرَات، فســيبحثون عــن م ــق باًلعق ــاً يتعل وخصوصــاًً م
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أهمية الدراسة:

�تمثل أهمية الدرَاسة باًلآ�ي:

محاًولــة �أســيس نظريــة لحماًيــة الحيــاًزة فــي التشــريع الإماًرَا�ــي، ابتــداء بدعــوى . )
اســترداد الحيــاًزة - نظــراً لأهميتهــاً - ووصــولاً لدعــوى منــع التعــرض أو وقــف الاعمــاًل 

ــإذن ౫ಋ �عاًلــى(. ــدة )التــي نأمــل أن نعاًلجهمــاً فــي بحــوث أخــرى ب الجدي

أن حماًيــة حيــاًزة العقــاًرَ بدعــوى اســترداد الحيــاًزة، حماًيــة للماًلــك الحقيقــي أو لمــن لــه . )
حــق عينــي عليــه، وذلــك لأنــه غاًلبــاًً مــاً �كــون الحيــاًزة مســتندة علــى حــق.

أن حماًيــة حيــاًزة العقــاًرَ بتلــك الدعــوى، حماًيــة للأمــن والنظــاًم فــي المجتمــع، فحماًيــة . 3
القاًنــون للحيــاًزة يــؤدي إلــى منــع النــاًس مــن اللجــوء إلــى العنــف لاســترداد العقــاًرَات 

التــي يدعــون أن لهــم حقوقــاًً عليهــاً.

ــي . 4 ــاًء، والت ــاًم القض ــة أم ــددة المـروح ــرة والمتع ــكاًلياًت الخـ ــل الإش ــة ح ــاًن كيفي بي
ــل  ــن قب ــررَة م ــداءات المتك ــد الاعت ــاًرَ ض ــاًزة العق ــون لحي ــة القاًن ــألة حماًي ــاً مس أثاًرَ�ه

ــلاك. ــهم باًلم ــون أنفس ــن يصف ــن الذي الغاًصبي

أهداف الدراسة:

�سعى هذه الدرَاسة إلى �حقيق الأهداف الآ�ية:

التعرف إلى مفهوم دعوى استرداد الحياًزة، وشروطهاً والحكم الصاًدرَ فيهاً.. )

بياًن القواعد الإجراـية في �لك الدعوى في قاًنون المعاًملات المدنية الإماًرَا�ي.. )

ــي . 3 ــي ف ــون الإماًرَا� ــي القاًن ــاًزة ف ــترداد الحي ــكاًم دعــوى اس ــة أح ــدى صلاحي ــة م درَاس
ــاً. ــداء عليه ــة أي اعت ــي مواجه ــاًرَ وف ــاًزة العق ــة حي حماًي

منهج الدراسة:

اعتمدناً من خلال هذه الدرَاسة على: 

المنهــج التحليلــي: وينصــب علــى دارَســة و�محيــص الإشــكاًلياًت المتوصــل إليهــاً مــن . 1
خــلال �حليــل النصــوص الإماًرَ�يــة وموقــف القضــاًء.

ــج المتوصــل إليهــاً بإعمــاًل المنهــج . 2 ــه النتاًـ المنهــج المقــارن: حيــث اســتثمر مــن خلال
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ــة  ــى إمكاًني ــدرَ مــاً هــو التوصــل إل ــاًق والاختــلاف، بق ــاًط الا�ف الســاًبق، ليــس لبحــث نق
ــراء  ــدف إث ــة به ــن المقاًرَن ــي القواني ــريعي ف ــورَ التش ــاًت والتـ ــن الإيجاًبي ــتفاًدة م الاس

ــي.  ــون الوطن القاًن

وقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا علــى المقارنــة بيــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي مــن 
جهــة، ونظيــره المصــري والعراقــي والســعودي والفرنســي مــن جهــة أخــرى، وذلــك لمعالجــة 
ــي  ــون المدن ــي القان ــازة. فمــثلا ف ــازة ومنهــا دعــوى اســترداد الحي ــن لدعــوى الحي ــك القواني تل
المصــري فقــد نظمــت دعــاوى الحيــازة – كمــا ذكرنــا – باًلمــواد مــن 958 إلــى 967، وفــي القاًنون 
ــى 54)) وفــي قاًنــون المرافعــاًت  ــك الدعــاًوى باًلمــواد مــن 50)) إل المدنــي العرقــي نظمــت �ل
المدنيــة العراقــي باًلماًد�يــن )) و)). وأمــاً باًلنســبة للنظــاًم الســعودي، فقــد �مــت المقاًرَنــة بــه لقياًمه 
علــى مبــاًدئ الشــريعة الإسلاميــة الغــراء وهــو مــاً انعكــس علــى �نظيمــه لدعــوى اســترداد الحيــاًزة 
وجعلــه ينفــرد فــي ذلــك عــن القوانيــن المقاًرَنــة. أمــاً باًلنســبة للقاًنــون المدنــي الفرنســي، فقــد �مــت 
المقاًرَنــة بــه لكونــه قاًنــون أجنبــي �ختلــف أصــول ومبــاًدئ نشــأ�ه عــن القوانيــن العربيــة، فــضلاً 
عــن أنــه مــن أقــدم القوانيــن الوضعيــة التــي نظمــت دعــوى اســترداد الحيــاًزة، فوجــب المقاًرَنــة بــه 

للاســتفاًدة مــن التجــاًرَب الأجنبيــة فــي هــذا الســياًق.  

الدراسات السابقة: 

ــه  ــوء الفق ــي ض ــة ف ــاًزة والملكي ــن، الحي ــد عاًبدي ــرو محم ــن، عم ــد عاًبدي ــد أحم أولاً- محم
والقضــاًء، منشــأة المعــاًرَف: الإســكندرَية، 8)0). رَكــز الباًحثــاًن فــي �لــك الدرَاســة علــى 
موضــوع الحيــاًزة والملكيــة فــي القاًنــون المصــري؛ ولأن درَاســتناً �ختلــف عــن هــذه الدرَاســة فــي 
أنهــاً �ســلط الضــوء علــى موضــوع حماًيــة حيــاًزة العقــاًرَ عــن طريــق دعــوى اســترداد الحيــاًزة 
ــي  ــون المصــري ودرَاســتناً ف ــي القاًن ــت ف ــك الدرَاســة كاًن بشــكل أدق وأشــمل، فــضلا عــن أن �ل

ــي ــون الإماًرَا� القاًن

ثانيــاً- عــز الديــن الدناًصــورَي، حاًمــد عــكاًز، الحيــاًزة المدنيــة وحماًيتهــاً الجناًـيــة فــي ضــوء 
ــة  ــاًزة وكيفي ــى موضــوع الحي ــتهماً عل ــي درَاس ــاًن ف ــز الباًحث ــه والقضــاًء، ط 4، 004). رَك الفق
حماًيتهــاً جناًـيــاًً، وقســماً الدرَاســة إلــى ســتة فصــول؛ ولأن درَاســتناً �ختلــف عــن هــذه الدرَاســة فــي 
أنهــاً �ســلط الضــوء علــى موضــوع حماًيــة حيــاًزة العقــاًرَ مــن الناًحيــة المدنيــة فقــط دون الجناًـيــة، 

كمــاً أن درَاســتناً مركــزة فــي القاًنــون الإماًرَا�ــي ومقاًرَنتــه بنظاًـــره مــن القوانيــن

ثالثــاً- أحمــد حلمــي مصـفــى، دعــوى اســترداد الحيــاًزة، دارَ الفكــر القاًنــون للنشــر: طنـــاً 
ــاًزة  ــترداد الحي ــوى اس ــى دع ــته عل ــي درَاس ــث ف ــز الباًح ــاًب الأول، 009). رَك ــر، الكت - مص
ــاًزة التــي نظمهــاً باًلقاًنــون المدنــي المصــري، وقســم الدرَاســة إلــى  كإحــدى دعــاًوي حماًيــة الحي
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ســبع أبــواب. وحيــث �تميــز درَاســتناً عــن �لــك الدرَاســة فــي أنهــاً �ســلط الضــوء علــى موضــوع 
دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــي ظــل القاًنــون الإماًرَا�ــي ومقاًرَنتــه باًلنصــوص ذات العلاقــة الــوارَدة 

باًلقوانيــن المقاًرَنــة

خطة البحث: 

عالجنا دراستنا هذا وفق الخطة الآتية:

المطلب الأول: التعريف دعوى استرداد الحيازة 

المطلب الثاني: شروط دعوى استرداد الحيازة.

تمهيد وتقسيم:

ــى شــيء، أو حــق يجــوز  ــه عل ــن الشــخص بنفس ــة م ــاً " ســيـرة فعلي ــاًزة بأنه ــرف الحي �ع
ــه" ))). ــل في التعاًم

وعرفهــاً جاًنــب آخــر مــن الفقــه بأنهــاً: حاًلــة واقعيــة �نشــأ عــن ســيـرة شــخص علــى شــيء أو 
علــى حــق عليــه، بصفتــه ماًلــكاًً للشــيء أو صاًحــب الحــق عليــه. )أبــو الوفــاً، 007))

والحيــاًزة لا �ــرد إلا علــى أشــياًء ماًديــة يجــوز التعاًمــل فيهــاً. ويســتوي بعــد ذلــك أن �كــون 
هــذه الأشــياًء مــن العقــاًرَات أو المنقــولات. ويخــرج مــن مجــاًل الحيــاًزة الأشــياًء التــي لا يجــوز 
التعاًمــل فيهــاً )أبــو الوفــاً، 007)(، كمــاً لا يمكــن أن �ــرد الحيــاًزة علــى الحقــوق الشــخصية، أو 
بمعنــى آخــر لا �صلــح الحيــاًزة لتر�يــب حــق شــخصي، ولكنهــاً �صلــح لتر�يــب الحقــوق العينيــة، 

كحــق الملكيــة حــق المنفعــة والمســاًطحة وغيرهــاً.

ــثلاث  ــاًزة ال ــاًزة بدعــاًوى الحي ــة الحي ــى حماًي ــه فقــد حرصــت التشــريعاًت المختلفــة عل وعلي
وهــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة ودعــوى منــع التعــرض ودعــوى وقــف الأعمــاًل الجديــدة. ويرجــع 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــاًم والســكينة العاًم ــن الع ــى الأم ــاًزة محاًفظــة عل ــة الحي ــي حماًي ــى أن ف ــك إل ذل
ــي  ــك الحقيق ــو الماًل ــو كاًن المغتصــب ه ــاً ول ــى محله ــاًزة والاســتيلاء عل فلا يجــوز غصــب الحي
)المنجــى، 005)(. فــضلاً عــن أن الحاًـــز للمــاًل فــي أغلــب الأحــوال يكــون هــو الماًلــك لــه وأول 
ــة. )هرجــة،  ــة القاًنوني ــك اســتحق الحماًي ــه؛ لذل ــذي يملك ــاًل ال ــك الم ــك أن يحــوز الماً ــاً المل مزاي

((006

هذا ماً اختاًرَه المشرع الإماًرَا�ي في الماًدة 307) / ) من قاًنون المعاًملات المدنية.  (((
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وعليــه ولبيــاًن مــاً �قــدم، فقــد ارَ�أينــاً أن نقســم هــذا البحــث إلــى مـلبيــن، وذلــك علــى النحــو 
التاًلــي:

المطلب الأول: التعريف دعوى استرداد الحيازة

الطلب الثاني: شروط دعوى استرداد الحيازة.

المطلب الأول: التعريف بدعوى استرداد الحيازة 

وفــي هــذا المـلــب، ســنبين المقصــود بدعــوى اســترداد الحيــاًزة والتنظيــم الشــرعي والقاًنونــي 
لهــاً و�كييفهــاً، ثــم ســنبين علاقتهــاً بدعــوى طــرد الغاًصــب، والمحكمــة المختصــة مكاًنيــاًً بنظرهــاً 

وأخيــراً علاقتهــاً باًلقضــاًء المســتعجل

الفرع الأول: المقصود بدعوى استرداد الحيازة

 سنبين المقصود بدعوى استرداد الحياًزة في التشريعاًت ثم في الفقه القاًنوني.

أولاً- المقصود بدعوى استرداد الحيازة قانوناً وفقهاً:

المقصود بتلك الدعوى قانوناً:. 1

لــم يعــرف قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي وكذلــك القاًنــون المدنــي المصــري ونظيــره 
العراقــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة، إلا أن المشــرع المصــري قــد أشــاًرَ ضمنيــاًً إلــى معنــى دعــوى 
اســترداد الحيــاًزة باًلمــاًدة 958  /) مــن القاًنــون المدنــي – يقاًبلهــاً المــاًدة 55))  /) مــن القاًنــون 
العراقــي –؛ إذ نــص علــى أنــه: "لحاًـــز العقــاًرَ أن يـلــب خلال الســنة التاًليــة لفقد�هــاً رَدهــاً إليــه. 
فــإذا كاًن فقــد الحيــاًزة خفيــة بــدأ ســرياًن الســنة مــن وقــت أن ينكشــف ذلــك.". ومــن هــذا النــص 
ــز  ــب حاًـ ــاً: طل ــاًزة بأنه ــد عــرف دعــوى اســترداد الحي ــأن المشــرع المصــري ق ــول ب ــن الق يمك

العقــاًرَ رَد حياًز�ــه

أمــاً المشــرع الفرنســي، فلــم يتـــرق إلــى �نظيــم دعــوى اســترداد الحيــاًزة بشــأن العقــاًرَ وعليــه 
لــم يــرد باًلقاًنــون المدنــي الفرنســي أي �عريــف لهــاً، وإنمــاً �ـــرق القاًنــون إلــى اســترداد حيــاًزة 

المنقــول – فقــط دون العقــاًرَ– ممــن ســرق منــه أو فقــده وذلــك باًلمــاًدة 76))  /) منــه

ــاًزة؛ إذ عرفهــاً باًلمــاًدة 09)   ــاًً لدعــوى اســترداد الحي إلا أن المشــرع الســعودي وضــع �عريف
/3 مــن اللاـحــة التنفيذيــة لنظــاًم المرافعــاًت الشــرعية الســعودي الصــاًدرَ باًلمرســوم الملكــي رَقــم 

م  /) بتاًرَيــخ ))  /)  /435)هـــ الموافــق: 5)  /))  /3)0) م ولواـحــه التنفيذيــة، بأنهــاً: "هــي 
طلــب مــن كاًن العقــاًرَ بيــده وأخــذ منــه، إعــاًدة حياًز�ــه إليــه"
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المقصود بتلك الدعوى فقهاً:. 2

عرفــت دعــوى اســترداد الحيــاًزة بأنهــاً: دعــوى يرفعهــاً مــن ســلبت حياًز�ــه عــن عقــاًرَ أو عــن 
جــزء منــه ليســترد الحيــاًزة ممــن اغتصبهاً منــه. )باًشــاً، 004))

كمــاً عرفــت أيضــاًً بأنهــاً: دعــوى يرفعهــاً حاًـــز العقــاًرَ حيــاًزة ماًديــة )أي أن �كــون يــد الحاًـــز 
متصلــة باًلعقــاًرَ ا�صــاًلات فعليــاًً( حاًليــة )أي أن يكــون ا�صــاًل الحاًـــز باًلعقــاًرَ قاًـمــاًً حــاًل وقــوع 

الغصــب(. والــذي فقــد حياًز�ــه لــه طاًلبــاًً فيهــاً رَدهــاً إليهــاً. )الـبــاًخ، 7)0))

 وقــد عرفهــاً آخــرون بأنهــاً: الدعــوى التــي يتمســك فيهــاً المدعــي بحياًز�ــه التــي ســلبت منــه، 
طاًلبــاًً الحكــم بإلــزام المدعــى عليــه بتســليم العقــاًرَ إليــه. )مصـفــى، 009))

ــاًزة بأنهــاً "دعــوى يرفعهــاً  ــاً أن نعــرف دعــوى اســترداد الحي ــدم، فيمكنن ــاً �ق ــى م ــاًء عل  وبن
الحاًـــز لعقــاًرَ أو لحــق عينــي عقــاًرَي، الــذي ســلبت منــه حياًز�ــه ضــد المدعــى عليــه المعتــدي، 

ــه"  ــاًزة ل ــاًً رَد الحي طاًلب

الفرع الثاني: التنظيم الشرعي والقانوني لدعوى استرداد الحيازة

أولا- التنظيم الشرعي:

يثــورَ التســاًؤل هنــاً فيمــاً إذا كاًن الفقــه الإسلامــي قــد نظــم أو عــرف دعــوى اســترداد الحيــاًزة 
ســواء كاًن ذلــك صراحــة أو ضمنــاًً مــن عدمــه؟

ــع":  ــوان "البداـ ــه بعن ــي كتاًب ــي– ف ــه الحنف ــن الفق ــاًني – م ــول الكاًس ــدد، يق ــذا الص ــي ه وف
)وكــون المــاًل فــي يــد ذي اليــد ظاًهــراً ثاًبــت للحــاًل، فكاًنــت يــد الخــاًرَج ســاًبقة علــى يــده فــكاًن 
ملكــه ســاًبقاًً ضــرورَة. وإذا ثبــت ســبق الملــك للخــاًرَج يقضــى ببينتــه لأنــه لمــاً ثبــت لــه الملــك واليــد 
فــي هــذه العيــن فــي زمــاًن ســاًبق ولــم يعــرف لثاًلــث فيهــاً يــد وملــك علــم أنهــاً انتقلــت مــن يــده إليــه 
فوجــب أعــاًدة يــده ورَد المــاًل إليــه حتــى يقيــم صاًحــب اليــد الآخــر الحجــة أنــه بــأي طريــق انتقــل 
إليــه(. )الكاًســاًني، 7)3) - 8)3)هـــ( كمــاً وقــد جــاًء فــي كتــاًب "الأم" للشــاًفعي أنــه: )لا يــزول 
ملــك الماًلــك الا أن يشــاًء فلا يخــرج الملــك باًلغصــب(. ويقــول أيضــاًً الرملــي فــي كتاًبــه "نهاًيــة 
المحتــاًج إلــى شــرح المنهــاًج": )يــد المغتصــب باًطلــة(. )خاًلــد، 999)( وفــي الفقــه الماًلكــي  يقــول 
ابــن فرحــون فــي كتاًبــه "�بصــرة الحــكاًم" بأنــه: )لــو شــهد شــاًهد أن أحــد الخصميــن غلــب الآخــر 
علــى مــاً فــي يــده فإنــه يحكــم علــى هــذا الغاًلــب بــأن يــرده علــى المغلــوب عليــه والقاًضــي يحكــم 

بــرد المــاًل المحــاًز إلــى الحاًـــز فــي حاًلــة مــاً يســتولى عليــه آخــر(. )ابــن فرحــون، 986))

ــاًزة ونظمهــاًً،   يتبيــن بــجلاء ممــاً ســبق أن الفقــه الاسلامــي قــد عــرف دعــوى اســترداد الحي
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وباًلتاًلــي يكفــي الحاًـــز أن يثبــت قيــاًم حياًز�ــه الماًديــة الفعليــة للعقــاًرَ أو الحــق العينــي العقــاًرَي 
المغتصــب محــل الحيــاًزة حتــى يســترد الحيــاًزة لصاًلحــه ممــن أغتصبهــاً منــه

ثانياً- التنظيم القانوني:

ســنتناًول القاًنــون المصــري، والعراقــي، والســعودي، والفرنســي، ثــم أخيــراً الإماًرَا�ــي وذلــك 
لغــرض الاســتفاًدة مــن �جــاًرَب هــذه الــدول

في القانون المدني المصري:. 1

نظمت دعوى استرداد الحياًزة في القاًنون المدني المصري باًلمواد الآ�ية:

ــب  	 ــاًزة أن يـل ــد الحي ــاًرَ إذا فق ــز العق ــه: "))( لحاًـ ــى أن ــص عل ــي �ن ــاًدة 958 والت الم
خــلال الســنة التاًليــة لفقدهــاً رَدهــاً إليــه. فــإذا كاًن فقــد الحيــاًزة خفيــة بــدأ ســرياًن الســنة 
ــزا  ــن كاًن حاًـ ــاًزة م ــترد الحي ــاً أن يس ــوز أيض ــك. ))( ويج ــف ذل ــت أن ينكش ــن وق م

ــره".  ــة عــن غي باًلنياًب

المــاًدة 959 والتــي �نــص علــى أنــه: "))( إذا لــم يكــن مــن فقــد الحيــاًزة قــد انقضــت علــى  	
حياًز�ــه ســنة وقــت فقدهــاً فــلا يجــوز أن يســترد الحيــاًزة إلا مــن شــخص لا يســتند إلــى 
حيــاًزة أحــق باًلتفضيــل. والحيــاًزة الأحــق باًلتفضيــل هــي الحيــاًزة التــي �قــوم علــى ســند 
قاًنونــي. فــإذا لــم يكــن لــدى أي مــن الحاًـزيــن ســند أو �عاًدلــت ســندا�هم كاًنــت الحيــاًزة 
الأحــق هــي الأســبق فــي التاًرَيــخ. ))( أمــاً إذا كاًن فقــد الحيــاًزة باًلقــوة فللحاًـــز فــي جميــع 

الأحــوال أن يســترد خــلال الســنة الآ�يــة حياًز�ــه مــن المعتــدي". 

ــي دعــوى  	 ــاًد القاًنون ــي الميع ــع ف ــز أن يرف ــه: "للحاًـ ــى أن ــي �نــص عل ــاًدة 960 والت الم
اســترداد الحيــاًزة علــى مــن انتقلــت إليــه حيــاًزة الشــيء المغتصــب منــه ولــو كاًن هــذا 

ــة". الأخيــر حســن الني

وفــي ضــوء مــاً ســبق يمكــن القــول بأنــه فــي حــاًل نزعــت حيــاًزة الحاًـــز عنــوة أو خلســـة فــإن 
ــاً ســنرى  – أن يكــون  ــاًزة، ولا يشــترط – كم ــاًزة يكــون بدعــوى اســترداد الحي ــة هــذه الحي حماًي
ــوى اســترداد  ــاًً فــي دعــــ ــون مدعي ــز العرضــي أن يكـ ــوز للحاًـ ــل يجــ ــاً، ب ــزًا أصليً الحاًـــز حاًـ
ــن  ــة بي ــى مســألة المفاًضل ــاًدة 959 إل ــت الم ــع التعــرض. و�ـرق ــوى منـــ ــاًً لدعــــ ــاًزة خلاف الحي

ــاًً الحيــاًزات وهــو مــاً ســنبينه لاحق

وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن مــؤدى نــص المــاًدة 960 هــو أنــه يجــوز رَفــع 
دعــوى اســترداد الحيــاًزة علــى مــن انتقلــت إليــه حيــاًزة العقــاًرَ مــن مغتصــب الحيــاًزة ولــو كاًن 

ــة. ))) الأول حســن الني

الـعن رَقم ))7 لسنة )4 قضاًـية الدواـر المدنية بتاًرَيخ 05  /05  /976)، منشورَ في شبكة قوانين الشرق.  (((
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في القانون المدني العراقي:. 2

ــن  ــي باًلماًد�ي ــي العراق ــون المدن ــي القاًن ــاًزة ف ــترداد الحي ــي دعــوى اس نظــم المشــرع العراق
ــن: الآ�يتي

المــاًدة 50)) �نــص علــى أنــه: ") – لحاًـــز العقــاًرَ إذا انتزعــت منــه الحيــاًزة، أن يـلــب  	
ــزاع  ــإذا كاًن انت ــه، ف ــاً إلي ــزاع رَده ــخ الانت ــن �اًرَي ــنة م ــلال س ــداءة خ ــة الب ــن محكم م
الحيــاًزة خفيــة بــدأ ســرياًن المــدة مــن وقــت أن ينكشــف ذلــك، ويجــوز أيضــاًً أن يســترد 
الحيــاًزة مــن كاًن حاًـــزاً باًلنياًبــة عــن غيــره. ) – وإذا لــم يكــن مــن انتزعــت منــه الحيــاًزة 
قــد انقضــت علــى حياًز�ــه ســنة مــن وقــت انتزاعهــاً، فــلا يجــوز أن يســترد الحيــاًزة إلا 
مــن شــخص لا يســتند الــى حيــاًزة أفضــل، والحيــاًزة الفضلــى هــي الحيــاًزة التــي �قــوم 
ــاًً فضــل صاًحــب الســند  ــنداً قاًنوني ــن س ــن الـرفي ــرز كل م ــي، وإذا أب ــند قاًنون ــى س عل
الأقــدم �اًرَيخــاًً، ســواء �لقيــاً العقــاًرَ مــن شــخص واحــد أو مــن أشــخاًص مختلفيــن، وإذا 
ــاًً، وإذا  ــر �اًرَيخ ــند المتأخ ــب الس ــل صاًح ــر، فض ــن الآخ ــاًرَ ع ــى العق ــاً �لق كاًن أحدهم
�عاًدلــت الســندات أو لــم يكــن لــدى أي منهمــاً ســند فضــل مــن كاًن أســبق فــي الحيــاًزة، 
فــإذا اســتوياً فــي ذلــك حكــم لهمــاً باًلاشــتراك فــي الحيــاًزة. 3 – وإذا لــم يلجــأ مــن انتزعــت 
منــه الحيــاًزة الــى الـــرق القاًنونيــة، بــل اســترد حياًز�ــه إكراهــاً و�غلبــاًً وطاًلــب الـــرف 
ــى  ــأ ال ــك أن يلج ــد ذل ــز الأول بع ــده وللحاًـ ــاًدة ي ــم بإع ــاًبقة حك ــده الس ــاًدة ي ــر بإع الآخ

الـــرق القاًنونيــة لاســترداد حياًز�ــه".

المــاًدة )5)) �نــص علــى أنــه: "إذا أقــاًم الحاًـــز دعــوى رَفــع اليــد لاســترداد حياًز�ــه،  	
فلــه أن يـلــب منــه المدعــي مــن إنشــاًء أبنيــه أو غــرس أشــجاًرَ فــي العقــاًرَ المتنــاًزع فيــه 
ــب المدعــى  ــد يصي ــة لضمــاًن مــاً ق ــاًت كاًفي ــدم �أمين ــاًم الدعــوى، بشــرط أن يق ــاًء قي أثن

عليــه مــن الضــررَ إذا ظهــر أن المدعــى غيــر محــق فــي دعــواه".

كذلــك نظــم المشــرع العراقــي دعــاًوى الحيــاًزة ومنهــاً دعــوى الاســترداد فــي المــواد ))–)) 
مــن قاًنــون المرافعــاًت المدنيــة رَقــم 83 لســنة 969) المعــدل، إذ نصــت المــاًدة )) / ) علــى أنــه: 
"دعــاًوى الحيــاًزة هــي: ) – دعــوى اســترداد الحيــاًزة وهــي �قتضــي وجــود شــخص نزعــت يــده". 
ثــم جــاًءت المــاًدة )) ونظمــت مســألة عــدم جــواز الجمــع بيــن دعــوى الحيــاًزة ودعــوى المـاًلبــة 
باًلملكيــة، إذ نصــت علــى: ) – لا يجــوز للمدعــي أن يجمــع بيــن  دعــوى الحيــاًزة وبيــن المـاًلبــة 
ــاًزة الادعــاًء  ــاًزة. ) – لا يســمع مــن المدعــي فــي دعــوى الحي ــة وإلا ســقط ادعــاًؤه باًلحي باًلملكي
باًلملكيــة إلا إذا �نــاًزل عــن دعــوى الحيــاًزة. 3 – مــن خســر دعــواه باًلملكيــة لا �ســمع منــه دعــوى 
الحيــاًزة. أمــاً مــن خســر دعــوى الحيــاًزة فيجــوز لــه أن يقيــم دعــوى الملكيــة. 4 – لا يجــوز الحكــم 
فــي دعــوى الحيــاًزة علــى أســاًس ثبــوت حــق الملكيــة أو نفيــه وإنمــاً يجــب أن يســتند الحكــم فيهــاً 

إلــى �وفــر شــراــهاً القاًنونيــة
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ــاً أخــذ المشــرع العراقــي  ــن لن ــه يتبي ــاًن، فإن ــة ســاًلفة البي ــوء النصــوص القاًنوني وعلــى ضـــ
بــذات مــاً أخــذ بــه المشــرع المصــري مــن �نظيــم دعــوى اســترداد الحيــاًزة بقصــد حماًيــة حيــاًزة 

الحاًـــز الــذي نزعــت حياًز�ــه عنــوة أو خلســـة.

كمــاً يتبيــن لنــاً أن المشــرع العراقــي قــد نظــم قاًعــدة عــدم جــواز الجمــع بيــن دعــوى الحيــاًزة 
ــك القاًعــدة هــو عــدم  ــة، والمقصــود بتل ودعــوى الحــق باًلمــاًدة )) مــن قاًنــون المرافعــاًت المدني
ــن.  ــن مختلفتي ــاًم محكمتي ــى أم ــاًم ذات المحكمــة أو حت ــت واحــد أم ــي وق ــن ف ــاًم الدعويي جــواز قي
وعــدم جــواز الجمــع بيــن دعــوى الحيــاًزة ودعــوى الحــق لا يقتصــر علــى حــق الملكيــة وإنمــاً يمتــد 
ليشــمل أي دعــوى عينيــة �ــرد علــى نفــس العقــاًرَ؛ ومــن ثــم فلا يجــوز الجمــع بيــن دعــوى الحيــاًزة 

ودعــوى إثبــاًت حــق الارَ�فــاًق. )باًشــاً، 004)، صفحــة 50)

وفــي شــأن علاقــة المدعــي باًلمدعــى عليــه فــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة، فقــد قضــت محكمــة 
التمييــز فــي العــراق بأنــه فــي حــاًل كاًنــت العلاقــة التــي �ربــط بيــن المدعــي والمدعــى عليــه هــي 
عقــد الإيجــاًرَ المبــرم بينهمــاً، فــإن دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــي هــذه الحاًلــة ليــس لهــاً حضــورَ 
ــاًً  ــد المبــرم – وفق ــى المدعــى إقاًمــة دعــواه اســتناًداً للعق ــاًت الدعــوى، وكاًن يجــب عل ــاًً لحيثي وفق
لأحــكاًم المســؤولية العقديــة – وليــس عــن طريــق دعــوى اســترداد الحيــاًزة، وعليــه قضــي بــرد 

دعــواه. )))

في التشريع المدني السعودي:. 3

نظــم المشــرع الســعودي دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــي نظــاًم المرافعــاًت الشــرعية الســعودي 
ســاًلف الذكــر باًلمــاًدة 09) / )، والتــي نصــت على أنه: "). لـــكل صاًحـــب حـــق ظاًهـــر أن يتقـــدم 
إلــى المحكمــة المختصــة باًلموضــوع بدعـــوى مســـتعجلة لمنــع التعـــرض لحياًز�ــه أو اســتردادهاً، 
وعلى القاًضي أن يصـــدرَ أمـــرا بمنـــع التعـــرض أو باًســترداد الحياًزة إذا اقتنـــع بمســـوغاً�ه، ولا 
يؤثـــر هـــذا الأمــر علــى أصــل الحــق ولا يكــون دلــيلاً عليــه، ولمــن ينـــاًزع فــي أصـــل الحــق أن 

يتقـــدم إلى القضـــاًء وفـــق أحـكاًم هـــذا النظاًم"

وقــد جــاًء فــي اللاـحــة لهــذا النظــاًم باًلمــاًدة 09)، والتــي نصــت علــى أنــه: "09)  /3. دعــوى 
ــه. 09)  /4.  ــه إلي ــاًدة حياًز� ــه إع ــذ من ــده وأخ ــاًرَ بي ــن كاًن العق ــب م ــي طل ــاًزة ه ــترداد الحي اس
للمدعـــي – بـلـــب عـــاًرَض – �عديـل دعـواه في منـع التعـرض للحيـاًزة إلى استردادهاً أو العكـس 
إذا حـــدث مـــاً يوجـــب ذلـــك، ويكـــون �قديـــم طلـــب التعديــل بصحيفـــة وفقــاً للإجــراءات المعتــاًدة 
ــون  ــاًء الجلســة. 09)  /5. يكـ ــة أثن ــاًفهة أو كتاًبـ ــدم مشـ ــرة، أو يقـ ــوى، و�حــاًل للداـ ــع الدعـ لرف

الحكم في الـعن رَقم 375 لسنة 4)0) صاًدرَ عن محكمة التمييز في العراق بتاًرَيخ 7 - 4 - 4)0)، منشورَ في   (((

شبكة قوانين الشرق.
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نظـــر دعـــوى منـــع التعـــرض للحيـــاًزة ودعـــوى استردادهاً والحكم الصـــاًدرَ فيهـــاً مقتصراً على 
موضــوع الحيــاًزة دون التعــرض لأصــل الحــق. 09)  /6. الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــاًوى الحيــاًزة 

لا يحتــج بــه إلا فــي مواجهــة المحكــوم عليــه، ولا يســتند إليــه فــي إثبــاًت الملكيــة"

وجديــر باًلذكــر أن المشــرع الســعودي قــد جعــل دعــاًوى الحيــاًزة الثلاثــة ومــن ضمنهــاً دعــوى 
اســترداد الحيــاًزة، مــن الدعــاًوى المســتعجلة وأورَد كل مــاً يتعلــق بتلــك الدعــاًوى فــي بــاًب القضــاًء 
المســتعجل مــن نظــاًم المرافعــاًت الشــرعية الســعودي، وقــد نــص صراحــة علــى ذلــك باًلمــاًدة 06) 

/ج – د .)))

في التشريع المدني الفرنسي:. 4

�ـــرق القاًنــون المدنــي الفرنســي إلــى دعــوى اســترداد الحيــاًزة وكذلــك دعــوى منــع التعــرض 
فــي المــواد مــن 76)) وحتــى 78))، إلا أنــه �ـــرق إلــى �لــك الدعوييــن ســاًلفتي الذكــر فــي القســم 
ــاًل  ــي مج ــس ف ــولات ولي ــاًل المنق ــي مج ــن المكســب ف ــرورَ الزم ــة بم ــاًـل المتعلق الخــاًص باًلمس

العقــاًرَ. إذ أن �لــك الدعوييــن خصصــت لحماًيــة حاًـــز المنقــول فقــط لا حاًـــز العقــاًرَ.

وعليــه فــإن المشــرع الفرنســي لــم ينظــم بنصــوص خاًصــة، دعــاًوى الحيــاًزة الــثلاث الخاًصــة 
بحماًيــة حيــاًزة العقــاًرَ ومــن ضمــن �لــك الدعــوى دعــوى اســترداد الحيــاًزة

في التشريع المدني الإماراتي:. 5

المــاًدة 6)3) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة ذكــرت دعــوى الاســترداد، والتــي جــرى نصهــاً 
علــى أنــه: "إذا أقــاًم الحاًـــز دعــوى رَفــع اليــد لاســترداد حياًز�ــه فلــه أن يـلــب منــع المدعــى عليــه 
مــن إنشــاًء أبنيــة أو غــرس أشــجاًرَ فــي العقــاًرَ المتنــاًزع فيــه أثنــاًء قيــاًم الدعــوى بشــرط أن يقــدم 
�أمينــاًت كاًفيــة لضمــاًن مــاً قــد يصيــب المدعــى عليــه مــن ضــررَ إذا ظهــر أن المدعــي غيــر محــق 
فــي دعــواه". وقــد نظــم المشــرع الإماًرَا�ــي شــروط قبــول �لــك الدعــوى بنــص المــاًدة 5)3) مــن 

ذات القاًنــون

إلا أننــاً نــرى بــأن مــاً ورَد باًلمــاًدة 6)3) ســاًلفة البيــاًن لــم يكــن فــي حقيقتــه �نظيمــاًً أو بياًنــاًً 
لدعــوى اســترداد الحيــاًزة، وأن المشــرع لــم يكــن يــرد بذلــك النــص بيــاًن أو �نظيــم �لــك الدعــوى، 
ــاًء نظــر دعــوى اســترداد  ــه أثن ــز أن يـلب ــم مــاً يمكــن للحاًـ ــك المــاًدة هــو �نظي وإنمــاً المــراد بتل
ــه  ــاًزع في ــاًرَ المتن ــي العق ــة أو غــرس أشــجاًرَ ف ــه مــن إنشــاًء أبني ــع للمدعــى علي ــاًزة مــن من الحي
أثنــاًء نظــر الدعــوى أمــاًم المحكمــة المختصــة، ومــاً يشــترط أن يقدمــه الحاًـــز مــن �أمينــاًت – عنــد 

د.  استردادهاً.  للحياًزة ودعوى  التعرض  يلي: ج. دعوى منع  ماً  المستعجلة  الدعاًوى  التي نصت على "�شمل   (((

دعوى وقف الأعماًل الجديدة".
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الاســتجاًبة لـلبــه – لضمــاًن مــاً قــد يصيــب المدعــى عليــه مــن ضــررَ إذا �بيــن بأنــه غيــر محــق 
فــي دعــواه. ويؤكــد وجهــة نظرنــاً بشــأن ذلــك مــاً ورَد باًلمذكــرة الايضاًحيــة لقاًنــون المعــاًملات 
ــاً فــي أن  ــه: "رَؤي فــي هــذه المــاًدة – يقصــد المــاًدة 6)3) – إعـــاًء الحاًـــز حق ــة مــن أن المدني
ــاًء  ــك ا�ق ــه وذل ــاًزع في ــاًرَ المتن ــي العق ــة أو غــراس ف ــن انشــاًء أبني ــه م ــع المدعــى علي ــب من يـل
لوقــوع الضــررَ مــع الاحتيــاًط لعــدم الإضــرارَ باًلغيــر". ))) وعليــه فإنــه يتبيــن مــن الفقــرة ســاًلفة 
البيــاًن بــأن مقصــد المشــرع مــن نــص المــاًدة 6)3) ســاًلفة البيــاًن ليــس �نظيــم أو بيــاًن لدعــوى 
ــة أو  ــه مــن انشــاًء أبني ــع المدعــى علي ــب من ــز فــي طل ــم حــق الحاًـ ــاًزة وإنمــاً �نظي اســترداد الحي

غــراس فــي العقــاًرَ المتنــاًزع فيــه

ــى أخــذ  ــاًً عل ــو ضمني ــدل ول ــاًن ي ــن 5)3) و6)3) ســاًلفتي البي إلا أن مــاً ورَد بنــص الماًد�ي
المشــرع بتلــك الدعــوى وإقــرارَه لهــاً كســبيل لاســترداد الحاًـــز الــذي ســلبت منــه حياًز�ــه للعقــاًرَ 

ممــن ســلبهاً منــه

وقضــت محكمــة �مييــز دبــي بــأن دعــوى اســترداد الحيــاًزة شــرعت لإعــاًدة يــد الحاًـــز الــذي 
ســلبت حياًز�ــه مــن العقــاًرَ ومــن ثــم فــإن قبولهــاً مرهــون بــأن يكــون لرافعهــاً حيــاًزة ماًديــة وحاًلــة، 
ــاًرَ �حــت  ــاًً يجعــل العق ــاًرَ ا�صــاًلاً فعلي ــة باًلعق ــز متصل ــد الحاًـ ــة أن �كــون ي ــاً ماًدي ــى كونه ومعن
�صرفــه المباًشــر، ومعنــى كونهــاً حاًلــة أن يكــون هــذا الا�صــاًل قاًـمــاًً حــاًل وقــوع الغصــب، ومــن 
ثــم فليــس للمدعــى أن يرفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة الموضوعيــة إذا ثبــت أن حياًز�ــه الماًديــة لــم 

�كــن قاًـمــة علــى العيــن وقــت أن حاًزهــاً المدعــى عليــه. )))

الفرع الثالث: تكييف دعوى استرداد الحيازة

ــل  ــت كجــزاء لعم ــد وضع ــون ق ــن أن �ك ــراوح بي ــي دعــوى �ت ــاًزة ه ــترداد الحي دعــوى اس
غيــر مشــروع وهــو انتــزاع الحيــاًزة مــن الحاًـــز، فهــي دعــوى مــن دعــاًوى المســؤولية، وبيــن أن 
�كــون دعــوى قــد وضعــت لحماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً، فهــي دعــوى مــن دعــاًوى الحيــاًزة. كمــاً أن 
دعــوى اســترداد الحيــاًزة �أخــذ حكــم الدعــاًوى العينيــة العقاًرَيــة لأن الغــرض المقصــود منهــاً هــو 
رَد الحيــاًزة لا التعويــض عــن فعــل الغصــب، ذلــك أن للحاًـــز الــذي ســلبت مــن حياًز�ــه لعقــاًرَ أو 
لحــق عينــي عليــه، أن يتتبــع بتلــك الدعــوى العقــاًرَ أو الحــق محــل الحيــاًزة حيثمــاً كاًن، ســواء أكاًن 
لــدى مــن ســلب الحيــاًزة، أو لــدى الغيــر الــذي انتقلــت إليــه الحيــاًزة بعــد ذلــك ولــو كاًن الأخيــر 

حســن النيــة. )مصـفــى، 009))

المذكرة الإيضاًحية لقاًنون المعاًملات المدنية الا�حاًدي، ص:9)9.  (((

الحكم في الـعن رَقم 58 لسنة )00) الصاًدرَ عن محكمة �مييز دبي بتاًرَيخ: 5)  /4  /)00)،  منشورَ في شبكة   (((
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ولكــن المشــرع المصــري – وكذلــك العراقــي والســعودي أيضــاًً –، اعتبــر دعــوى اســترداد 
الحيــاًزة مــن دعــاًوى الحيــاًزة وهــي دعــاًوى عينيــة عقاًرَيــة، وأورَد المــواد المنظمــة لهــاً باًلقســم 
ــى  ــاًزة فــي القاًنــون المدنــي، وطبــق بشــأنهاً كل القواعــد التــي �ســري عل الخــاًص بدعــاًوى الحي
دعــاًوى الحيــاًزة الأخــرى، فــضلاً عــن أنــه أجــاًز للحاًـــز الــذي ســلبت عنــه حياًز�ــه �تبــع العقــاًرَ 

أو الحــق العينــي المســلوب منــه حيثمــاً كاًن

ــوى شــخصية  ــي دع ــاًزة ه ــترداد الحي ــوى اس ــإن دع ــي، ف ــي الفرنس ــون المدن ــي القاًن ــاً ف أم
ــر( ــنة نش ــدون س ــودة، ب محضــة. )ف

باًلنســبة لتكييــف دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــي القاًنــون الإماًرَا�ــي، فإننــاً نــرى أن �لــك الدعوى 
هــي دعــوى عينيــة عقاًرَيــة وليســت دعــوى شــخصية، ذلــك أنهــاً �قــوم علــى حماًيــة الحيــاًزة فــي 
ذا�هــاً وليــس حماًيــة أطرافهــاً أي أنهــاً مجــردة مــن التشــخيص �ماًمــاًً، وأن محــل �لــك الحيــاًزة التــي 
ــع  ــه �تب ــه حياًز� ــذي ســلبت عن ــز ال ــة؛ إذ أن للحاًـ ــة العقاًرَي ــوق العيني ــاًرَ والحق ــاً هــي العق �حميه
العقــاًرَ أو الحــق العينــي المســلوب منــه أينمــاً كاًن، لكــن هــذا لا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون الحاًـــز 
قــد كســب حقــاًً عينيــاًً لكــي يمــاًرَس هــذه الدعــوى بــل إن لــه الحــق فــي مماًرَســة هــذه الدعــوى ولــو 

لــم يكســب حقــاًً عينيــاًً بعــد

قضــت المحكمــة الا�حاًديــة فــي الامــاًرَات" أن المقصــود باًلدعــوى العينيــة العقاًرَيــة المشــاًرَ 
إليهــاً فــي الفقــرة ) مــن المــاًدة )3 مــن قاًنــون الإجــراءات المدنيــة – �قاًبلهــاً المــاًدة 34  / ) مــن 
ــاً  ــص بنظره ــي �خت ــنة ))0) – والت ــم )4 لس ــد رَق ــاًدي الجدي ــة الا�ح ــون الإجــراءات المدني قاًن
المحكمــة التــي يقــع العقــاًرَ بداـر�هــاً هــي الدعــوى التــي يكــون محلهــاً حــق عينــي علــى عقــاًرَ، كمــاً 
أن المقصــود باًلدعــوى الشــخصية العقاًرَيــة هــي �لــك التــي �ســتند إلــى حــق شــخصي �ــوصلا إلــى 
�قريــر حــق عينــي علــى عقــاًرَ أو اكتســاًب هــذا الحــق ومــن ذلــك الدعــوى التــي يرفعهــاً المشــتري 
بعقــد غيــر مســجل ويـلــب بهــاً الحكــم علــى الباًـــع بصحــة التعاًقــد, ودعــوى الباًـــع علــى المشــتري 

بفســخ البيــع ورَد العقــاًرَ إليــه".)))

مــن هــذا الحكــم يتبيــن لنــاً التمييــز الواضــح بين الدعــوى العينيــة العقاًرَيــة والدعوى الشــخصية 
العقاًرَيــة التــي قــد يخلــط البعــض بينهمــاً، فاًلدعــوى العينيــة العقاًرَيــة هــي الدعــوى التــي يكــون 
موضوعهــاً حماًيــة حــق عينــي أصلــي أو �بعــي علــى عقــاًرَ كدعــوى اســتحقاًق العقــاًرَ أو دعــوى 
الحيــاًزة، والدعــوى العينيــة العقاًرَيــة �نقســم مــن حيــث الغــرض المقصــود منهــاً إلــى دعــاًوى حــق 
ودعــاًوى حيــاًزة، فاًلدعــاًوى التــي يقصــد منهــاً المـاًلبــة بتقريــر أو نفــي الحــق العينــي علــى عقــاًرَ 
�ســمى دعــاًوى الحــق، أمــاً إذا كاًن الهــدف مــن الدعــاًوى حماًيــة حيــاًزة هــذا الحــق، فيـلــق عليهــاً 

الحكم في الـعن / مدني �جاًرَي / رَقم 0)) لسنة 6) قضاًـية بتاًرَيخ: 0) / ))  /005)، منشورَ في شبكة قوانين   (((
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دعــاًوى الحيــاًزة. )الجاًبــري، 3)0)( أمــاً الدعــوى الشــخصية العقاًرَيــة فهــي الدعــوى التــي يكــون 
موضوعهــاً حماًيــة حــق شــخصي علــى عقــاًرَ )�ركــي، ))0)( كاًلدعــوى التــي يرفعهــاً المشــتري 
للعقــاًرَ بعقــد غيــر مســجل علــى الباًـــع مـاًلبــاً بصحــة البيــع ونفــاًذه، وهــي دعــوى شــخصية لأن 
ــة أيضــاًً لأنهــاً  ــه، وهــي عقاًرَي ــى أطراف ــد إلا التزامــاًت شــخصية عل ــر المســجل لا يول ــد غي العق

�هــدف إلــى �قريــر حــق عينــي علــى العقــاًرَ.

ــل  ــاًت المقدمــة فيهــاً مــن قب ــة المقصــود مــن الـلب ــي �كييــف الدعــوى هــي بحقيق ــرة ف والعب
ــلـة  ــع لس ــر يخض ــذا الأم ــاًت، وه ــذه الـلب ــاً ه ــت به ــي صيغ ــاًظ الت ــي، لا باًلألف ــز المدع الحاًـ
ــاًل  ــف الأعم ــاًزة أو دعــوى وق ــر الدعــوى دعــوى اســترداد الحي ــك يصــح أن �عتب ــة. لذل المحكم
الجديــدة – بحســب حقيقــة المقصــود مــن الـلبــاًت – ولــو كاًن المـلــوب لفظــاًً فــي الـلبــاًت المقدمة 
ــح، ولكــن لا يجــوز للمحكمــة أن  ــع التعــرض والعكــس صحي ــز المدعــي، هــو من ــل الحاًـ مــن قب
�عتبــر الدعــوى التــي رَفعــت بـلــب الملكيــة، أن �عتبرهــاً مــن دعــاًوى الحيــاًزة، وذلــك لاخــتلاف 
المقصــود أساًســاًً بينهمــاً – بيــن دعــوى الملكيــة ودعــاًوى الحيــاًزة –؛ إذ أن دعــوى الملكيــة �هــدف 
لحماًيــة أصــل الحــق، أمــاً دعــاًوى الحيــاًزة فتهــدف لحماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً. ويجــوز للحاًـــز 
المدعــي أن يغيــر وصــف دعــواه أثنــاًء الخصومــة فيعــدل عــن طلــب اســترداد الحيــاًزة والعكــس 

صحيــح أيضــاًً. )فــودة، بــدون ســنة نشــر(

الفرع الرابع: دعوى طرد الغاصب ودعوى استرداد الحيازة

يقصــد بدعــوى طــرد الغاًصــب حماًيــة الحــق و�مكيــن المدعــي فيهــاً مــن اســتعماًل هــذا الحــق 
وفقــاًً لـبيعــة الشــيء الــوارَد عليــه، فهــي دعــوى �تعلــق بأصــل الحــق المغتصــب المــراد اســترداده 
ممــن اغتصبــه. أمــاً دعــوى اســترداد الحيــاًزة فإنهــاً �ســتند إلــى الحيــاًزة وأن للمدعــي – كمــاً بينــاً 
ســلفاًً – وضــع يــد علــى العقــاًرَ الــذي ســلبت منــه حياًز�ــه فهــي دعــوى يقصــد بهــاً حماًيــة الحيــاًزة 
فــي ذا�هــاً، فلا يبحــث فيهــاً – فــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة – أصــل الحــق فــي الشــيء المحــاًز؛ 
ومــن ثــم يجــوز رَفعهــاً مــن ماًلــك أو غيــر ماًلــك. )طلبــه، بــدون ســنة نشــر( وهــو مــاً قضــت بــه 
ــة مــن" أن دعــوى الـــرد للغاًصــب مــن دعــاًوى الحــق يســتهدف بهــاً  محكمــة النقــض المصري
ــه بغيــر  ــد علي رَافعهــاً أن يحمــى حقــه فــي اســتعماًل الشــيء واســتغلاله فيســترده ممــن يضــع الي
حــق ســواء كاًن وضــع اليــد ابتــداء بغيــر ســند أو كاًن بســبب قاًنونــي ثــم زال هــذا الســبب واســتمر 
واضعــاً يــده عليــه، وهــي بذلــك �ختلــف عــن دعــوى اســترداد الحيــاًزة التــي يرفعهــاً الحاًـــز حتــى 

ولــو لــم يكــن صاًحــب حــق ". )حســين، 005)))))

النقض المصرية في الـعن رَقم )99)) لسنة 78 قضاًـية / مدني /  وينظر كذلك الحكم الصاًدرَ عن محكمة   (((

بتاًرَيخ )  /) / 8)0)، منشورَ في شبكة قوانين الشرق.
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 الفرع الخامس: علاقة دعوى استرداد الحيازة بالقضاء المستعجل

والمــراد بهــذا الفــرع أن نبيــن مــاً إذا كاًن القاًضــي المســتعجل يختــص بنظــر دعــوى اســترداد 
الحيــاًزة مــن عدمــه

وإجاًبــة علــى ذلــك، فقــد اســتقر الفقــه والقضــاًء علــى أن قاًضــي الأمــورَ المســتعجلة يختــص 
فــي حاًلــة �وافــر شــرط الاســتعجاًل بنظــر دعــوى اســترداد الحيــاًزة عنــد �وافــر شــروطهاً التــي 
ــاً –  ــاً طبيعته ــي �تـلبه ــروطهاً الت ــك ش ــي – وكذل ــة الإماًرَا� ــراءات المدني ــون الإج ــاً قاًن يتـلبه
باًعتبــاًرَ أن المـلــوب منهــاً إجــراء وقتــي لا يمــس أصــل الحــق )هرجــة، 006)(؛  إذ نصــت المــاًدة 
7) مــن قاًنــون الإجــراءات المدنيــة الا�حــاًدي رَقــم )4 لســنة ))0) علــى أنــه: "). ينــدب فــي مقــر 

المحكمــة الابتداـيــة قــاًض مــن قضاً�هــاً ليحكــم بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاًس بأصــل الحــق فــي 
المســاًـل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــاً فــوات الوقــت. ). �ختــص محكمــة الموضــوع بنظــر هــذه 

المســاًـل إذا رَفعــت إليهــاً بـريــق التبعيــة."

وبنــاًءً علــى هــذا النــص، فإنــه يشــترط لاختصــاًص القضــاًء المســتعجل بنظــر دعوى اســترداد 
ــي  ــنبينهاً ف ــي س ــاًزة – والت ــترداد الحي ــوى اس ــول دع ــة لقب ــروط الموضوعي ــر الش ــاًزة �واف الحي
المـلــب التاًلــي – باًلإضاًفــة إلــى الشــروط الآ�ــي بياًنهــاً والمتعلقــة باًختصــاًص القضــاًء المســتعجل 

وهــي:

الاستعجاًل وخشية فوات الوقت.. )

عدم المساًس باًلموضوع أصل الحق.. )

دخول الدعوى في ولاية القضاًء العاًدي وإلا الحكم بعدم الاختصاًص.. 3

ــرارَ إدارَي، أو  ــذ ق ــى �نفي ــراض عل ــاًدي الاعت ــة القضــاًء الع ــاً يخــرج عــن ولاي ــاًل لم وكمث
ــه، 007)) ــياًدة. )عرف ــاًل الس ــن أعم ــل م عم

ــة  ــاًم محكم ــاًدة أم ــاًزة المعت ــه إذا رَفعــت دعــوى الحي ــة أن ــة النقــض المصري وقضــت محكم
الموضــوع فاًنــه يجــوز لهــاً أن �قضــى بإعــاًدة العقــاًرَ إلــى أصلــه وذلــك بإزالــة مــاً أحدثــه المدعــى 
عليــه مــن �غييــر ســواء بإزالــة مــاً أقاًمــه مــن مبــاًن أو بإعــاًدة مــاً هدمــه منهــاً ، غيــر أن هــذا الأمــر 
لا يســري باًلنســبة للقضــاًء المســتعجل إذا رَفعــت اليــه دعــوى اســترداد حيــاًزة، إذ أن حكمــه بــرد 
الحيــاًزة لا يعتبــر قضــاًء فــي وضــع يــد وإنمــاً قضــاًء بإجــراء وقتــي �حفظــي يــراد منــه رَد عــدوان 
ــة لضمــاًن اســتقرارَ الأمــن، ولا جــدال فــي أن  ــة الثاًبت ــى الأوضــاًع الماًدي الغاًصــب محاًفظــة عل
ــاًً يخــرج عــن اختصــاًص  ــر قضــاًء موضوعي ــاً يعتب ــدم منه ــاً ه ــاًء م ــي أو إعــاًدة بن ــة المباًن إزال
القضــاًء المســتعجل. )الدناًصــورَي، عــكاًز، عبدالوهــاًب، علام، و عاًشــورَ، بــدون ســنة نشــر(.  
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وقضــت المحكمــة الإ�حاًديــة العليــاً فــي الإمــاًرَات بــأن "القضــاًء المســتعجل لا يعــدو أن يكــون 
إجــراءً وقتيــاًً لحفــظ الحــق يمتنــع علــى القاًضــي فيــه أن يخــوض فــي الموضــوع أو يكــون رَأيــه 
بشــأنه أو يخــوض فــي أصــل الحــق، كمــاً أن ا�خــاًذ قــرارَ فــي الشــق المســتعجل لا يلــزم القاًضــي 

ناًظــر الموضــوع ".)))

وذهــب رَأي فــي أن للحاًـــز اختيــاًرَ الـريــق الــذي يســلكه لاســترداد مــاً ســلب منــه، إمــاً أن 
يســلك طريــق القضــاًء المســتعجل وإمــاً طريــق القضــاًء الموضوعــي، والالتجــاًء لأحــد الـريقيــن 
لا يســلبه حقــه فــي الالتجــاًء إلــى الـريــق الآخــر، ومــؤدى ذلــك أنــه إذا رَفــع الحاًـــز المســلوب عنــه 
ــك  ــع بعــد ذل ــه إذا رَف ــق فيهــاً، فلا حــرج علي ــاًزة المســتعجلة وأخف ــه دعــوى اســترداد الحي حياًز�

الدعــوى الموضوعيــة والعكــس صحيــح. )مصـفــى، 009))

ــة( يفتــرض  ــرأي؛ إذ أن خســاًرَة المدعــي لدعــوى الحــق )كحــق الملكي ولا نتفــق مــع هــذا ال
أن �منعــه مــن رَفــع دعــوى الحيــاًزة، أمــاً خســاًرَ�ه لدعــوى الحيــاًزة فلا �منعــه مــن رَفــع دعــوى 
الملكيــة، هــذا مــاً ذهبــت إليــه المــاًدة )) /3 مــن قاًنــون المرافعــاًت المدنيــة العراقــي رَقــم 83 لســنة 

969)، وهــو مــاً ندعــو المشــرع الإماًرَا�ــي للأخــذ بــه

الفرع السادس: تمييز دعوى استرداد الحيازة عن دعاوى الحيازة الأخرى

هناًلــك فــرق جوهــري – وفقــاًً للقاًنــون المدنــي المصــري ونظيــره العراقــي والســعودي – بيــن 
دعــوى اســترداد الحيــاًزة مــن جهــة، ودعــوى وقــف الأعمــاًل الجديــدة ودعــوى منــع التعــرض مــن 
جهــة أخــرى، ففــي حيــن أن الدعوييــن الأخير�يــن �حميــاًن الحيــاًزة بعــد اســتقرارَهاً ودوامهــاً بعــد 
ذلــك لمــدة ســنة علــى الأقــل وأن الغاًيــة مــن �لــك الدعوييــن هــو دفــع التعــرض عــن هــذه الحيــاًزة 
المســتقرة، إذ بدعــوى اســترداد الحيــاًزة �عـــي كمــاً ســنرى، لــكل حاًـــز ســواء كاًن حاًـــزاً أصليــاًً 
ــز  ــاًزة الحاًـ ــدم حي ــم � ــو ل ــره، ول ــاًب غي ــاًً يحــوز لحس ــزاً عرضي ــه، أو حاًـ ــاًب نفس يحــوز لحس
ســنة أو حتــى أقــل منهــاً، مــاً دامــت هــذه الحيــاًزة قــد انتزعــت منــه عنــوة أو كاًن قــد فقدهــاً خفيــة. 

)الســنهورَي، ))0))

ــه  ــى وج ــدة عل ــاًل الجدي ــف الأعم ــوى وق ــن دع ــاًزة ع ــترداد الحي ــوى اس ــف دع ــاً �ختل كم
ــف  ــي دعــوى وق ــاً ف ــاًزة ســلباًً كاًملاً، أم ــاً الحي ــى �ســلب فيه ــي أن الدعــوى الأول الخصــوص، ف
ــذي  ــاًرَي ال ــي العق ــاًرَ أو الحــق العين ــى العق ــده عل ــز يظــل واضعــاًً ي ــإن الحاًـ ــدة ف الأعمــاًل الجدي

ــه ــدد حياًز� ــي �ه ــدة الت ــاًل الجدي ــن جــراء الأعم ــه م يخشــى التعــرض ل

الحكم في الـعن رَقم 463 لسنة 7)0) الصاًدرَ عن المحكمة الا�حاًدية العلياً في الإماًرَات / مدني �جاًرَي / بتاًرَيخ   (((

9) - 5 - 8)0)، منشورَ في شبكة قوانين الشرق.
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وحســناًً فعــل المشــرع العراقــي بــأن عــرف وميــز كل دعــوى مــن دعــاًوى الحيــاًزة بصــورَة 
واضحــة، فقــد وضعــت المــاًدة )) مــن قاًنــون المرافعــاًت المدنيــة العراقــي �عريفــاًً لــكل دعــوى 
وبينــت متــى �ســتخدم هــذه الدعــوى أو �لــك؛ إذ نصــت المــاًدة ســاًلفة الذكــر علــى أنــه "دعــاًوى 

الحيــاًزة هــي:

استرداد الحياًزة وهي �قتضي وجود شخص نزعت يده.. )

منع التعرض وهي �قتضي حصول �عرض للحاًـز لم يبلغ حد نزع اليد.. )

ــاًل . 3 ــراء أعم ــن ج ــز م ــرض للحاًـ ــول �ع ــي حص ــي �قتض ــدة وه ــاًل الجدي ــف الأعم وق
ــه." ــدد حياًز� ــم �ه ــم �ت ــدة ل جدي

وقــد ا�خــذ المشــرع الســعودي ذات ا�جــاًه المشــرع العراقــي فــي التمييــز بيــن دعــاًوى اســترداد 
ــن 09) و 0))،  ــاًم باًلماًد�ي ــذا النظ ــة له ــي اللاـح ــاًء ف ــة؛ إذ ج ــثلاث بصــورَة واضح ــاًزة ال الحي
والتــي نصــت علــى أنــه: " 09)  /). ) دعـــوى منـــع التعـــرض للحيـــاًزة هـــي طلـــب المدعــي 
)واضــع اليــد( كـــف المدعــى عليــه عـــن مضاًيقتــه فيمــاً �حــت يــده مـــن عقــاًرَ.09)  /3. دعــوى 
ــه إليــه"،"0))  /).  ــده وأخــذ منــه إعــاًدة حياًز� ــاًزة هــي طلــب مــن كاًن العقــاًرَ بي اســترداد الحي
المــراد باًلأعمــاًل الجديــدة: مــاً شــرع المدعــى عليــه فــي القيــاًم بــه فــي ملكــه ومــن شــأنهاً الإضــرارَ 

باًلمدعــي"

لذلــك نجــد أن الفــوارَق واضحــة بيــن كل دعــوى وأخــرى، ومتــى �ســتخدم هــذه الدعــوى أو 
�لــك، وندعــو المشــرع الإماًرَا�ــي إلــى الاســتفاًدة مــن هــذه المــاًدة �شــريع مــاًدة مشــاًبهة لهــاً فــي 

قاًنــون الإجــراءات المدنيــة الإماًرَا�ــي للحاًجــة الماًســة لهــاً.

وباًلنســبة للمشــرع الفرنســي، فكمــاً ســلف وبينــاً، فإنــه لــم ينظــم بنصــوص خاًصــة، دعــاًوى 
ــترداد  ــز دعــوى اس ــه �ميي ــاً مع ــذرَ علين ــاًرَ، ويتع ــاًزة العق ــة حي ــثلاث الخاًصــة بحماًي ــاًزة ال الحي

ــاًزة الأخــرى ــاًزة عــن دعــاًوى الحي الحي

المطلب الثاني: شروط دعوى استرداد الحيازة

ــن  ــه يتبي ــة الا�حــاًدي، فإن ــون المعــاًملات المدني ــى أحــكاًم المــاًدة 5)3) مــن قاًن  باًلرجــوع إل
ــاًزة  ــترداد الحي ــوى اس ــول دع ــروط قب ــر ش ــف ويس ــد خف ــي ق ــرع الإماًرَا� ــاً أن المش ــن خلاله م
الموضوعيــة، ويرجــع ذلــك إلــى أن الهــدف مــن �لــك الدعــوى ليــس فقــط حماًيــة الحيــاًزة القاًنونيــة 
فحســب، وإنمــاً رَد الاعتــداء غيــر المشــروع المخــل باًلنظــاًم العــاًم. وقــد نصــت المــاًدة 5)3) علــى 
أنــه: ") – لا �نقضــي الحيــاًزة إذا حــاًل دون مباًشــرة الســيـرة الفعليــة علــى الشــيء أو الحــق ماًنــع 
ــاًزة  ــة وكاًن ناًشــئاًً مــن حي وقتــي. ) – ولا �ســمع الدعــوى بهــاً إذا اســتمر هــذا الماًنــع ســنة كاًمل
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جديــدة وقعــت رَغــم إرَادة الحاًـــز أو دون علمــه. 3 – و�حســب الســنة مــن الوقــت الــذي بــدأت فيــه 
الحيــاًزة الجديــدة إذا كاًنــت ظاًهــرة ومــن وقــت علــم الحاًـــز الأول إذا بــدأت خفيــة. وإذا وجــد ماًنــع 
جوهــري مــن اقاًمــة الدعــوى �حســب الســنة مــن وقــت القــدرَة علــى اقاًمتهــاً". وعليــه، فيمكننــاً أن 
نســتنتج مــن المــاًدة 5)3) ســاًلفة البيــاًن، والمــاًدة 6)3) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي 

ومــن القوانيــن المقاًرَنــة، شــروط هــذه الدعــوى هــي:

 الفرع الأول: أن يكون المدعي حائزاً

ــه  ــي علي ــاًرَ أو حــق عين ــزاً لعق ــون حاًـ ــاًزة يجــب أن يك ــي دعــوى اســترداد الحي  المدعــي ف
حيــاًزة حاًليــة ماًديــة خاًليــة مــن العيــوب، ويقصــد باًلحيــاًزة الحاًليــة هــو أن يكــون المدعــي حاًـــزاً 
للعقــاًرَ أو لحــق عينــي عقــاًرَي عليــه، قبــل أن ينتــزع منــه ذلــك العقــاًرَ أو الحــق، ويقصــد بــأن �كون 
حياًز�ــه �لــك حيــاًزة ماًديــة أي أن �كــون يــده متصلــة باًلعقــاًرَ ا�صــاًلاً فعليــاًً يجعلــه �حــت �صرفــه، 
ويقصــد بــأن �كــون حياًز�ــه خاًليــة مــن العيــوب أي أن �كــون خاًليــة مــن عيــوب الحيــاًزة وهــي 
ــز حســن  ــاًزة أن يكــون الحاًـ ــع دعــوى اســترداد الحي ــاًء واللبــس. ولا يشــترط لرف الاكــراه والخف
النيــة؛ إذ ليــس هناًلــك مــاً يمنــع الحاًـــز ســيء النيــة مــن أن يقيمهــاً، لا ســيماً وأن الهــدف منهــاً هــو 
حماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً وليــس حماًيــة حقــوق شــخوصهاً )الدناًصــورَي، عــكاًز، عبدالوهــاًب، 
ــع دعــوى اســترداد  ــى الشــيوع رَف ــز عل ــن للحاًـ ــاً يمك ــدون ســنة نشــر(. كم علام، و عاًشــورَ، ب
الحيــاًزة باًعتبــاًرَه ذي يــد علــى عقــاًرَ أو حــق عينــي عليــه يحميــه القاًنــون كمــاً يحمــي الحاًـــز ذو 
الحصــة المفــرزة. )البكــري، 7)0)-6)0)( وليــس مــن الضــرورَي أخيــراً لرفــع دعــوى الحيــاًزة 
أن �كــون حيــاًزة الحاًـــز قــد دامــت ســنة كاًملــة قبــل أن يفقــد الحيــاًزة كمــاً هــو الحــاًل فــي دعــوى 
ــز فيهــاً  ــاًزة يكــون للمدعــي الحاًـ ــة مــدة حي ــد، فأي ــع التعــرض ودعــوى وقــف الأعمــاًل الجدي من
ســيـرة فعليــة علــى محــل الحيــاًزة، �كــون كاًفيــة ولــو لــم �ــدم ســنة كاًملــة، بــل حتــى لــو لــم �ــدم 

إلا يومــاًً واحــداً. )الســنهورَي، ))0))

ويثــورَ التســاًؤل هنــاً فيمــاً إذا كاًن يمكــن للحاًـــز العرضــي الــذي يحــوز العقــاًرَ لحســاًب غيــره 
رَفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة بــدلاً مــن الأخيــر؟ 

أجــاًز المشــرع المصــري أن �رفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة مــن الحاًـــز العرضــي، وهــو مــاً 
نصــت عليــه المــاًدة 958  /) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة المصــري مــن أنــه: "ويجــوز أيضــاً 
أن يســترد الحيــاًزة مــن كاًن حاًـــزا باًلنياًبــة عــن غيــره". كمــاً أجــاًز المشــرع العراقــي ذلــك أيضــاًً 
بنــص المــاًدة 50))  /) مــن القاًنــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت علــى أنــه: "لحاًـــز العقــاًرَ 
إذا انتزعــت منــه الحيــاًزة، ويجــوز أيضــاًً أن يســترد الحيــاًزة مــن كاًن حاًـــزاً باًلنياًبــة عــن غيــره".

وباًلنســبة للمشــرع الســعودي، فيتبيــن مــن نص المــاًدة 09) / ) مــن نظاًم المرافعاًت الشــرعية 
أنــه يحــق لــكل صاًحــب حــق ظاًهــر رَفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة، ويشــمل مصـلــح "صاًحــب 

حــق ظاًهــر" فــي رَأينــاً، الحاًـــز العرضــي الــذي لــه مصلحــه فــي رَفــع �لــك الدعــوى.
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ــع  ــي رَف ــز العرض ــن للحاًـ ــاً إذا كاًن يمك ــن م ــم يبي ــي فل ــرع الإماًرَا� ــبة للمش ــه وباًلنس إلا أن
دعــوى الحيــاًزة بــدلا مــن الحاًـــز الأصلــي مــن عدمــه، ولكننــاً نــرى أنــه لا يوجــد مــاً يمنــع مــن 
ذلــك، إذ أنــه لا يشــترط لرفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة أن يكــون رَافعهــاً حاًـــزاً حيــاًزة قاًنونيــة، 
وإنمــاً يكفــي �وافــر الركــن المــاًدي فقــط المتمثــل فــي الســيـرة الفعليــة علــى العقــاًرَ أو الحــق محــل 
الحيــاًزة ويمكــن لمــن قاًمــت حياًز�ــه علــى عمــل مــن أعمــاًل التســاًمح أن يرفــع دعــوى اســترداد 
الحيــاًزة. )الدناًصــورَي و عــكاًز، الحيــاًزة المدنيــة وحماًيتهــاً الجناًـيــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاًء، 

((004

الفرع الثاني: أن تكون حيازة المدعي قد سلبت من قبل المدعى عليه

ــه  ــاًع ب ــاًرَ أو الانتف ــز ســاًبقاًً – مــن اســتعماًل العق ــاًن المدعــي – الحاًـ ويقصــد باًلســلب حرم
كلــه أو جــزء منــه مــع وضــع العقبــاًت للحيلولــة دون اســترداد الحيــاًزة. )النمــر، بــدون ســنة نشــر( 
وفــي شــأن ذلــك فقــد نــص المشــرع الإماًرَا�ــي باًلمــاًدة 4)3) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة علــى 
أنــه: "�ــزول الحيــاًزة إذا �خلــى الحاًـــز عــن ســيـر�ه الفعليــة علــى الشــيء أو الحــق أو فقدهــاً بأيــة 
طريقــة أخــرى"، وأحــد طــرق فقــدان �لــك الحيــاًزة هــو ســلبهاً مــن حاًـزهــاً. ويقــع ســلب الحيــاًزة 
ــاًً أو مقترنــاًً  ــم يكــن ذلــك الســلب مصحوب ــو ل بمجــرد أن يتــم ذلــك قهــراً بغيــر رَضــى الحاًـــز ول
ــذي  ــاًزة ال ــلب الحي ــدي، 4)0)( إذ أن س ــره. )الجن ــز أو غي ــخص الحاًـ ــى ش ــد عل ــذاء أو �ع بإي
يجيــز للحاًـــز رَفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة هــو الــذي يتــم دون إرَادة الحاًـــز وينتــج عنــه انتــزاع 
الحيــاًزة مــن الحاًـــز، ولا يهــم بعــد ذلــك أن يكــون ذلــك الســلب مصحوبــاًً باًلقــوة أو الاكــراه أو وقــع 
عــن طريــق الغــش أو الخــداع أو نتيجــة اســتخدام ســند قاًنونــي لا يجــوز اســتخدامه، كســلب الحيــاًزة 
مــن الحاًـــز بموجــب ســند �نفيــذ لا علاقــة للحاًـــز بــه ولا يجــوز �نفيــذه فــي مواجهتــه )مبــروك، 
ــن، 005))  ــة )العاًبدي ــة الجناًـي ــك العــدوان جريمــة مــن الناًحي ــس بلازم أن يشــكل ذل 009)) ولي

حتــى يتوافــر شــرط ســلب الحيــاًزة.

أمــاً بشــأن المدعــى عليــه فلــم يبيــن المشــرع الإماًرَا�ــي ولا العراقــي والمصــري والســعودي، 
مــن هــو المدعــى عليــه فــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة، ويمكــن القــول بــأن المدعــى عليــه فــي �لــك 
ــاًزة مــن  ــذي انتــزع الحي ــاًً لموضوعهــاً والنصــوص الخاًصــة بهــاً: هــو الشــخص ال الدعــوى وفق
الحاًـــز قهــراً باًلقــوة أو باًلغصــب علنــاًً أو خفيــة. ولا يشــترط أن  يكــون المدعــى عليــه هــو الــذي 

وقــع منــه الاعتــداء بنفســه، بــل يكفــي أن يكــون قــد وقــع بأمــره مــن �اًبعيــه أو أقاًرَبــه.

ولا �قبــل دعــوى اســترداد الحيــاًزة إذا كاًن رَافعهــاً مر�بـــاًً مــع المعتــدي بعقــد وكاًن انتــزاع 
الحيــاًزة يدخــل فــي نـــاًق هــذا العقــد، وفــي حاًلــة انتقــاًل حيــاًزة العقــاًرَ المغتصــب مــن المغتصــب 
الــى الغيــر، فــإن خلــف المغتصــب الــذي انتقلــت إليه الحيــاًزة – ســواء أكاًن خلفــاًً خاًصاًً كاًلمشــتري 
ــو كاًن  ــى ل ــاًزة، حت ــي دعــوى اســترداد الحي ــن اختصاًمــه ف ــذي يتعي ــوارَث – هــو ال ــاًً كاًل أو عاًم
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ذلــك الخلــف حســن النيــة، بــأن كاًن لا يــدرَي بــأن ســلفه قــد أغتصــب الحيــاًزة التــي انتقلــت إليــه. 
)الدناًصــورَي و عــكاًز، الحيــاًزة المدنيــة وحماًيتهــاً الجناًـيــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاًء، 004)) 
وفــي هــذا الصــدد فقــد قضــت محكمــة التمييــز فــي العــراق بــأن العلاقــة التــي �ربــط بيــن المدعــي 
والمدعــي عليــه هــو عقــد الإيجــاًرَ المبــرم بينهمــاً، وعليــه فــإن دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــي هــذه 
ــي  ــه ف ــد أخــل باًلتزاماً� ــإذا كاًن المؤجــر ق ــاًت الدعــوى، ف ــاًً لحيثي ــاً حضــورَاً وفق ــس له ــة لي الحاًل
ــد  ــتناًداً للعق ــه اس ــوى علي ــة الدع ــتأجر إقاًم ــأن للمس ــورَ، ف ــن المأج ــة م ــتيفاًء المنفع ــتمرارَ اس اس
المبــرم بينهمــاً لتمكينــه مــن العيــن المســتأجرة �نفيــذا لعقــد الإيجــاًرَ أو طلــب التعويــض ...الــخ"))).

ــز دعــوى اســترداد  ــع الحاًـ ــك المســألة – مســألة جــواز رَف ــد نظــم المشــرع المصــري �ل وق
الحيــاًزة علــى مــن انتقلــت إليــه حيــاًزة الشــيء المغتصــب حتــى ولــو كاًن حســن النيــة – باًلمــاًدة 
960 مــن القاًنــون المدنــي، إلا أن المشــرع الإماًرَا�ــي وكذلــك العراقــي لــم ينظــم أيــاًً منهمــاً �لــك 

ــق  ــه يح ــل أن ــون أن الأص ــي ك ــي الإماًرَا� ــم القاًنون ــي التنظي ــاً ف ــرى جوازه ــاً ن ــألة، ولكنن المس
للمدعــي �قديــم دعــواه قبــل أي شــخص اغتصــب منــه ماًلــه أو انتقــل إليــه مــن الأخيــر لأي ســبب 
وذلــك لاســترداد ماًلــه. ويتفــق مــاً نــص عليــه المشــرع المصــري باًلمــاًدة 960 وكذلــك مــاً ذهبنــاً 
إليــه مــن إجــاًزة المشــرع الإماًرَا�ــي وفقــاًً للقواعــد العاًمــة للتقاًضــي، رَفــع المدعــي دعوى اســترداد 
الحيــاًزة علــى خلــف المغتصــب، مــع الحكمــة والغاًيــة مــن �قريــر دعــاًوى الحيــاًزة، إذ أنهــاً قــررَت 
لحماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً دون النظــر إلــى شــخص مغتصبهــاً أو خلفــه ودون النظــر أيضــاًً إلــى 
ــاًزة هــو رَد المــاًل  ــن، حيــث أن الغــرض مــن دعــوى اســترداد الحي ــة الأخيري حســن أو ســوء ني
المغتصــب إلــى حاًـــزه بغــض النظــر عمــن كاًن يحــوزه قبــل الــرد، وهــو مــاً يعـــي الحــق للمدعــي 
ــه مــن  ــاً نــرى أن ــاًزة حيثمــاً كاًن. إلا أنن ــاًرَ أو الحــق محــل الحي ــك الدعــوى العق ــع بتل فــي أن يتتب
الأحــوط للمدعــي أن يرفــع دعــواه باًســترداد الحيــاًزة علــى المغتصــب وخلفــه معــاًً، وذلــك خشــية 

عــدم اســتـاًعة الحاًـــز اثبــاًت انتقــاًل حيــاًزة الشــيء المغتصــب مــن المغتصــب إلــى خلفــه

ــوى شــخصية  ــي دع ــاًزة ه ــترداد الحي ــوى اس ــإن دع ــي، ف ــي الفرنس ــون المدن ــي القاًن ــاً ف أم
ــاًزة نفســه، ولا  ــى مغتصــب الحي ــع إلا عل ــك الدعــوى لا �رف ــك أن �ل ــى ذل ــب عل محضــة، و�ر�
ــة إلا إذا كاًن شــريكاًً للمغتصــب أو كاًن  ــاًزة المغتصب ــه الحي ــت إلي ــذي انتقل ــر ال ــى الغي ــع عل �رف
ســيء النيــة بــأن كاًن علــى علــم بــأن الحيــاًزة التــي انتقلــت إليــه مــن ســلفه حيــاًزة مغتصبــة. )فــودة، 

بــدون ســنة نشــر(

الفرع الثالث: أن تقام دعوى استرداد الحيازة خلال سنه واحدة

أوجــب قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي باًلمــاًدة 5)3) علــى هــذا الشــرط لقبــول دعــوى 
اســترداد الحيــاًزة؛ إذ نصــت �لــك المــاًدة علــى أنــه: ") – لا �نقضــي الحيــاًزة إذا حــاًل دون مباًشــرة 

الـعن رَقم 375 لسنة 4)0) بتاًرَيخ 7  /4  /4)0).  (((
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الســيـرة الفعليــة علــى الشــيء أو الحــق ماًنــع وقتــي. ) – ولا �ســمع الدعــوى بهــاً إذا اســتمر هــذا 
الماًنــع ســنة كاًملــة وكاًن ناًشــئاًً مــن حيــاًزة جديــدة وقعــت رَغــم إرَادة الحاًـــز أو دون علمــه. 3 – 
و�حســب الســنة مــن الوقــت الــذي بــدأت فيــه الحيــاًزة الجديــدة إذا كاًنــت ظاًهــرة ومــن وقــت علــم 
الحاًـــز الأول إذا بــدأت خفيــة. وإذا وجــد ماًنــع جوهــري مــن اقاًمــة الدعــوى �حســب الســنة مــن 
وقــت القــدرَة علــى اقاًمتهــاً". ويقاًبــل هــذه المــاًدة المــواد )957( مصــري، ))5))( عراقــي، علمــاًً 
بــأن القاًنونيــن الأخيريــن لــم يتـرقــاً إلــى أثــر وجــود ماًنــع جوهــري مــن إقاًمــة دعــوى اســترداد 
الحيــاًزة فــي احتســاًب بدايــة الســنة الماًنعــة مــن ســماًع �لــك الدعــوى، وذلــك علــى خلاف القاًنــون 

الإماًرَا�ــي

وأمــاً باًلنســبة للمشــرع الســعودي، فلــم يــرد بنظــاًم المرافعــاًت الشــرعية واللاـحــة التنفيذيــة 
ــأن  ــول ب ــاً الق ــم يمكنن ــن ث ــاًن، وم ــاًلفة البي ــن س ــوارَدة باًلقواني ــواد ال ــل للم ــص مماًث ــه ن ــة ل التاًبع
المشــرع الســعودي لــم يشــترط علــى المدعــى رَفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة خلال الســنة التاًليــة 

لســلب الحيــاًزة منــه

وقــد ورَد باًلمذكــرة الايضاًحيــة لقاًنــون المعــاًملات المدنيــة الا�حــاًدي ))) "أن الماًنــع الوقتــي 
إذا اســتمر ســنة كاًملــة وكاًن ناًشــئاً مــن حيــاًزة جديــدة وقعــت رَغــم إرَادة الحاًـــز أو دون علمــه فلا 
�ســمع الدعــوى بهــاً، و�حســب المــدة مــن الوقــت الــذي بــدأت فيــه الحيــاًزة إذا كاًنــت ظاًهــرة أو 
مــن وقــت العلــم بهــاً إذا كاًنــت خفيــة، مــع أن مــرورَ الزمــن الــذي يمنــع مــن ســماًع الدعــوى هــو 
مــرورَ الزمــن الواقــع بلا عــذرَ ولذلــك فــإذا وجــد ماًنــع جوهــري مــن إقاًمــة الدعــوى �حســب الســنة 

مــن وقــت القــدرَة علــى اقاًمتهــاً"

ــاًن، أن  ــة ســاًلفي البي ــرة الايضاًحي ــاً جــاًء باًلمذك ــك م ــاًدة 5)3) وكذل ــص الم ــن ن ــن م ويتبي
المشــرع الإماًرَا�ــي قــد ميــز بيــن ثلاث أحــوال �ؤثــر علــى مــدة ســماًع دعــوى اســترداد الحيــاًزة 

وهــي علــى النحــو الآ�ــي:

الحالة الأولى: أن يكون صاحب الحق عالم بنزع الحيازة

ــواه  ــاً دع ــع خلاله ــز أن يرف ــى الحاًـ ــب عل ــي يج ــنة الت ــاًب الس ــإن احتس ــة ف ــذه الحاًل ــي ه ف
باًســترداد الحيــاًزة �بــدأ مــن وقــت ســلب وانتــزاع الحيــاًزة منــه، ذلــك أن الحاًـــز يكــون فــي هــذه 

ــاًزة. ــه الحي ــي ســلبت من ــت الت ــم باًلوق ــى عل ــة عل الحاًل

الحالة الثانية: أن يكون صاحب الحق غير عالم بنزع الحيازة:

فــي هــذه الحاًلــة، فــإن الســنة التــي يجــب أن �رفــع خلالهــاً دعــوى اســترداد الحيــاًزة �بــدأ مــن 
وقــت اكتشــاًف الحاًـــز وعلمــه باًنتــزاع وســلب الحيــاًزة منــه.

المذكرة الإيضاًحية لقاًنون المعاًملات المدنية الا�حاًدي، ص:9)9.  (((
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الحالة الثالثة: وجود مانع جوهري من اقامة دعوى استرداد الحيازة:

ويقصــد بذلــك أنــه إذا وجــد ماًنــع جوهــري مــن إقاًمــة دعــوى اســترداد الحيــاًزة فــإن احتســاًب 
ــدأ مــن وقــت القــدرَة علــى  ــاًزة �ب مــدة الســنة التــي يجــب أن �رفــع خلالهــاً دعــوى اســترداد الحي
ــاًدة  ــي عجــز الم ــوارَد ف ــع الجوهــري ال ــي المقصــود باًلماًن ــن المشــرع الإماًرَا� ــم يبي ــاً. ول إقاًمته
ــف  ــه: ") – يق ــى أن ــت عل ــد نص ــة ق ــاًملات المدني ــون المع ــن قاًن ــاًدة )48 م 5)3)، إلا أن الم

مــرورَ الزمــاًن الماًنــع مــن ســماًع الدعــوى كلمــاً وجــد عــذرَ شــرعي يتعــذرَ معــه المـاًلبــة باًلحــق. 
ــة  ــرة الايضاًحي ــد ورَد باًلمذك ــاً وق ــررَة". كم ــدة المق ــي الم ــذرَ ف ــاًم الع ــدة قي ــب م ) – ولا �حس
ــدان  ــاً طــرأ عــذرَ شــرعي كاًلقصــر وفق ــدة كلم ــف الم ــه: " �وق ــة ))) أن ــاًملات المدني ــون المع لقاًن
ــروع  ــن الأصــول والف ــة بي ــة أو العلاق ــة الزوجي ــي كعلاق ــع أدب ــاًم ماًن ــة، ومــن الأعــذارَ قي الأهلي
وهــي العلاقــاًت التــي �حــول بيــن أصحــاًب الحــق وبيــن المـاًلبــة بــه علــى الا �حســب المــدة التــي 
�مضــي أثنــاًء قيــاًم العــذرَ فــي المــدة المقــدرَة لســماًع الدعــوى و�حســب مــن �اًرَيــخ زوال العــذرَ. 
ــة الدعــوى بحــق مورَثهــم المــدة المقــررَة لســماًعهاً بغيــر عــذرَ شــرعي  ــاًذا �ــرك بعــض الورَث ف
وكاًن لبعضهــم عــذرَ كاًلقصــر مــثلا فــاًن الدعــوى لا �ســمع الا بقــدرَ أنصبــة مــن ثبــت لــه العــذرَ 

ــع" أو الماًن

ــي  ــع المدع ــوي يمن ــاًدي أو معن ــبب م ــو كل س ــري ه ــع الجوه ــول إذن، أن الماًن ــن الق ويمك
مــن مباًشــرة دعــواه ويقتنــع بــه قاًضــي الموضــوع؛ إذ أن �قديــر الامــر فــي نهاًيــة المـــاًف مــن 
صلاحيــة قاًضــي الموضــوع، مثلمــاً حصــل فــي بدايــة أزمــة كورَنــاً وفــرض حظــر التجــوال أو 

ــخ. ــة بســبب حــاًدث مــرورَي.. إل ــي غيبوب الدخــول ف

ــاًً وفــق مــاً ســلف بياًنــه،  وإذا رَفعــت دعــوى اســترداد الحيــاًزة خــاًرَج الميعــاًد المحــدد قاًنون
ــون المعــاًملات  ــاًدة 5)3) /) مــن قاًن ــه الم ــاً نصــت علي ــق م ــك وف ــإن الدعــوى لا �ســمع، وذل ف
المدنيــة، حيــث رَ�ــب المشــرع الإماًرَا�ــي علــى رَفــع دعــوى الاســترداد خــاًرَج الميعــاًد المحــدد 
قاًنونــاًً عــدم ســماًع دعــوى الاســترداد إلا فــي حاًلــة أن المدعــى عليــه لــم يتنكــر حــق المدعــي وكــذا 
الحــاًل إذا لــم يتمســك باًلتقــاًدم، ففــي هــذه الحاًلتيــن فإنــه يتــم ســماًع الدعــوى والفصــل فيهــاً ولــو 
ــذي رَ�ــب  ــك بــخلاف المشــرع المصــري ال ــاًً. وذل رَفعــت الدعــوى خــاًرَج الميعــاًد المحــدد قاًنون
ــي  ــرع الإماًرَا� ــن المش ــتلاف بي ــبب الاخ ــنهورَي، ))0)( وس ــق. )الس ــك، انقضــاًء الح ــى ذل عل
ــوى  ــماًع الدع ــدم س ــن ع ــاًزة بي ــترداد الحي ــوى اس ــى دع ــنة عل ــرورَ الس ــر م ــي أث ــري ف والمص
بمــرورَ الزمــن وانقضــاًء الحــق، هــو أن المشــرع الإماًرَا�ــي قــد أخــذ بمبــدأ )لا يبـــل حــق امــرئ 
مســلم وإن قــدم())). وعليــه أقــر المشــرع الإماًرَا�ــي فــي قاًنــون المعــاًملات المدنيــة بهــذه المبــاًدئ 

المذكرة الإيضاًحية لقاًنون المعاًملات المدنية الا�حاًدي، ص: 474.  (((

المذكرة الإيضاًحية لقاًنون المعاًملات المدنية الا�حاًدي، ص:)47.  (((
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وأن الحقــوق لا �نقضــي بمــرورَ الزمــاًن، وذلــك باًلمــاًدة )48 منــه والتــي نصــت علــى أنــه: "لا 
ينقضــي الحــق بمــرورَ الزمــاًن ولكــن لا �ســمع الدعــوى بــه علــى المنكــر باًنقضــاًء خمــس عشــرة 
ســنة بغيــر عــذرَ شــرعي مــع مراعــاًة مــاً ورَدت فيــه أحــكاًم خاًصــة". أمــاً المشــرع المصــري فهــو 

متأثــر بشــدة باًلقاًنــون الفرنســي وأخــذ بمبــدأ أن الزمــاًن يســقط الحــق ويكســبه

 الفــرع الرابــع: أن يكــون العقــار أو الحــق العينــي محــل الحيــازة ممــا يمكــن كســب ملكيتــه بمــرور 
لزمن ا

ــي  ــق عين ــاًرَ أو ح ــزاً لعق ــي حاًـ ــون المدع ــاًزة، أن يك ــترداد الحي ــوى اس ــول دع ــد لقب  إذ لاب
ــن ــرورَ الزم ــه بم ــن كســب ملكيت ــاً يمك ــاًرَي مم عق

والأصــل أنــه لا �رفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة فيمــاً يتعلــق باًلمنقــول، وإنمــاً يجــوز رَفعهــاً 
إذا أصبــح المنقــول عقــاًرَاً باًلتخصيــص، شــريـة أن يكــون التعــرض حــاًصلاً للحاًـــز علــى العقــاًرَ 

الأصلــي الــذي يعتبــر المنقــول ملحقـًـاً بــه. )فــودة، بــدون ســنة نشــر(

فمحــل الحيــاًزة الــذي �حميــه دعــوى اســترداد الحيــاًزة، هــو أن �ــرد الحيــاًزة علــى حــق عينــي 
ــب  ــولاً بحس ــر منق ــاًرَ يعتب ــص أو بعق ــه أو باًلتخصي ــاًرَاً بـبيعت ــواء أكاًن عق ــاًرَي، س ــي عق أصل
المــآل ممــاً يمكــن �ملكــه أو اكتســاًب حــق عينــي أصلــي عليــه بمــرورَ الزمــن. )�ركــي، ))0)) 
ويســتثنى مــن ذلــك العقــاًرَات التــي يمنــع القاًنــون وضــع اليــد عليهــاً كاًلأمــوال المملوكــة للدولــة 

وللأوقــاًف الخيريــة، وهــو مــاً نصــت عليــه 9)3)  /) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي

فــإذا �وافــرت جميــع شــروط رَفــع دعــوى اســترداد الحيــاًزة ســاًلفة البيــاًن، فــإن �لــك الدعــوى 
يحكــم لهــاً باًلقبــول ويتــم نظرهــاً أمــاًم المحكمــة المختصــة التــي �حكــم بــرد الحيــاًزة

إلا أنــه �جــدرَ الإشــاًرَة إلــى أن المشــرع الإماًرَا�ــي – وهــو الحــاًل لــدى المشــرع الســعودي 
– لــم يشــترط مضــي مــدة مــن الزمــن علــى حيــاًزة الحاًـــز للشــيء قبــل ســلبه منــه، وذلــك بــخلاف 
المشــرع المصــري )المــاًدة 959 مــن القاًنــون المدنــي( وكذلــك العراقــي )المــاًدة 50)) / ) مــن 
القاًنــون المدنــي( اللذيــن اشــترطاً ابتــداءً انقضــاًء ســنة علــى حيــاًزة الحاًـــز قبــل فقــده لهــاً حتــى 
�قبــل دعــواه لاســترداد حياًز�ــه المســلوبة منــه، فــإذا لــم �كــن �لــك الســنة قــد انقضــت – أي ســلبت 
ــب  ــاً ذه ــرى أن م ــاًزة. ون ــترد الحي ــاًزة – فلا يجــوز أن يس ــنة الحي ــل مضــي س ــاًزة قب ــه الحي من
إليــه المشــرع الإماًرَا�ــي مــن عــدم اشــتراط انقضــاًء ســنة علــى حيــاًزة المدعــي قبــل ســلبهاً منــه، 
هــو عيــن الصــواب، والســبب فــي رَأينــاً أن الحكمــة مــن �قريــر دعــاًوى الحيــاًزة ومنهــاً دعــوى 
اســترداد الحيــاًزة هــو حماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً، وطاًلمــاً أن الحيــاًزة قــد اســتقرت فــي يــد الحاًـــز 
ــل  ــاً قب ــه له ــى حياًز� ــرة باًشــتراط انقضــاًء ســنة عل ــه، فلا حاًجــة أو عب ــه حياًز� ــذي ســلبت من ال

انتزاعهــاً منــه، حتــى يمكنــه مــن حماًيتهــاً واســتردادهاً عــن طريــق دعــوى اســترداد الحيــاًزة
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وجديــر باًلذكــر أن المشــرع الإماًرَا�ــي لــم يبيــن ماًهيــة الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــوى اســترداد 
الحيــاًزة، إلا أن ذلــك الحكــم لا يخــرج عــن أمريــن، إمــاً برفــض الدعــوى فــي حاًلــة عــدم �وافــر 
أيــاًً مــن شــروطهاً ســاًلفة البيــاًن، أو الحكــم بــرد الحيــاًزة للمدعــي فــي حاًلــة �وافــر شــروط �لــك 
الدعــوى، إذ يحكــم القاًضــي بــرد الحيــاًزة إلــى المدعــي الذي ســلبت منــه الحيــاًزة. وإذا كاًن المدعي 
قــد طلــب فــي دعــواه، باًلإضاًفــة إلــى رَد حياًز�ــه، إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه �عويضــاًً 
ــم  ــاً �حك ــه فإنه ــه بـلب ــة ل ــت المحكم ــإذا حكم ــاًزة، ف ــن ضــررَ بســبب ســلب الحي ــه م ــاً أصاًب عم
ــون  ــن قاًن ــاً م ــاً بعده ــاًدة )8) وم ــوارَدة باًلم ــة ال ــتناًداً لقواعــد المســؤولية التقصيري ــك اس ــه بذل ل

ــة الا�حــاًدي المعــاًملات المدني

ــه –  ــى أصل ــاًرَ إل ــرد العق ــه ب ــى علي ــزم المدع ــرد أن يلت ــاًدرَ باًل ــم الص ــى الحك ــب عل ويتر�
ــي دعــوى اســترداد  ــة الحكــم الصــاًدرَ ف ــل ســلبه، أمــاً بشــأن حجي ــاً قب ــي كاًن عليه ــة الت أي الحاًل
ــم  ــة الحك ــى حجي ــة عل ــم ينصــاً صراح ــره المصــري ل ــي ونظي ــإن المشــرع الإماًرَا� ــاًزة، ف الحي
الصــاًدرَ فــي �لــك الدعــوى، فــي حيــن أن المشــرع العراقــي ونظيــره الســعودي، قــد نصــاً صراحــة 
علــى حجيــة الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة – باًعتباًرَهــاً مــن دعــاًوى الحيــاًزة – 
باًلنســبة لدعــوى الملــك، وقــررَا بــأن الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــاًوى الحيــاًزة لا حجيــة لــه باًلنســبة 

لدعــوى الملــك

الخاتمة:

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

يقصــد بدعــوى اســترداد الحيــاًزة: دعــوى يرفعهــاً الحاًـــز لعقــاًرَ أو لحــق عينــي عقــاًرَي، . )
الــذي ســلبت منــه حياًز�ــه ضــد المدعــى عليــه المعتــدي، طاًلبــاًً فيهــاً كــف هــذا الاعتــداء 

واســتعاًدة الحيــاًزة المســلوبة منــه إليــه.

�ـــرق المشــرع الإماًرَا�ــي فــي قاًنــون المعاًمــلات المدنيــة الا�حــاًدي إلــى دعــوى . )
اســترداد الحيــاًزة فقــط دون بقيــة دعــاًوى الحيــاًزة.

ــن . 3 ــن 5)3) و6)3) م ــي الماًد�ي ــاًزة ف ــي دعــوى اســترداد الحي نظــم المشــرع الإماًرَا�
ــة الا�حــاًدي. ــلات المدني ــون المعاًم قاًن

لــم يبيــن المشــرع الإماًرَا�ــي طبيعــة دعــوى اســترداد الحيــاًزة، و�وصلنــاً إلــى أنهــاً ووفقــاًً . 4
للقاًنــون الإماًرَا�ــي، دعــوى عينيــة عقاًرَيــة وليســت دعــوى شــخصية، ذلــك أنهــاً �قــوم 
علــى حماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً وليــس حماًيــة أطرافهــاً أي أنهــاً مجــردة مــن التشــخيص 
ــة العقاًرَيــة،  ــاًزة التــي �حميهــاً هــي العقــاًرَ والحقــوق العيني �ماًمــاًً، وأن محــل �لــك الحي
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ــه  ــي المســلوب من ــاًرَ أو الحــق العين ــع العق ــه �تب ــه حياًز� ــذي ســلبت عن ــز ال إذ أن للحاًـ
حيثمــاً كاًن.

يمكــن طلــب اســترداد الحيــاًزة فــي صــورَة دعــوى مســتعجلة متــى �وافــرت شــروطهاً، . 5
أو فــي صــورَة دعــوى موضوعيــة. 

دعــوى طــرد الغاًصــب هــي دعــوى �تعلــق بأصــل الحــق المغتصــب المــراد اســترداده . 6
ممــن اغتصبــه، أمــاً دعــوى اســترداد الحيــاًزة فهــي دعــوى يقصــد بهــاً حماًيــة الحيــاًزة 
فــي ذا�هــاً، فــلا يبحــث فيهــاً – فــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة - أصــل الحــق فــي الشــيء 

المحــاًز.

المشــرع الإماًرَا�ــي – وهــو الحــاًل لــدى المشــرع الســعودي – لــم يشــترط مضــي مــدة من . 7
الزمــن علــى حيــاًزة الحاًـــز للشــيء المحــاًز قبــل ســلبه منــه، إلا أن المشــرع المصــري 
وكذلــك العراقــي قــد �ـلبــاً فــي حاًلــة معينــة، مضــي ســنه علــى الحيــاًزة – علــى النحــو 
ــه.  ــه المســلوبة من ــز لاســترداد حياًز� ــل دعــوى الحاًـ ــى �قب ــاًه أعــلاه – حت ــذي فصلن ال
ــى  ــنة عل ــدم اشــتراط انقضــاًء س ــن ع ــي م ــه المشــرع الإماًرَا� ــب إلي ــاً ذه ــرى أن م ون
حيــاًزة المدعــي قبــل ســلبهاً منــه، هــو عيــن الصــواب، والســبب فــي رَأينــاً أن الحكمــة مــن 
�قريــر دعــاًوى الحيــاًزة ومنهــاً دعــوى اســترداد الحيــاًزة هــو حماًيــة الحيــاًزة فــي ذا�هــاً، 
وطاًلمــاً أن الحيــاًزة قــد اســتقرت فــي يــد الحاًـــز الــذي ســلبت منــه حياًز�ــه، فــلا حاًجــة 
أو عبــرة باًشــتراط انقضــاًء ســنة علــى حياًز�ــه لهــاً قبــل انتزاعهــاً منــه، حتــى يمكنــه مــن 

حماًيتهــاً واســتردادهاً عــن طريــق دعــوى اســترداد الحيــاًزة.

وفي الختام نوصي بما يأتي:

ــي، . ) ــة الإماًرَا� ــون المعاًمــلات المدني ــاًدم لقاًن ــل الق ــي التعدي أن يضمــن المشــرع الإماًرَا�
ــك  ــة بتل ــوص الخاًص ــرارَ النص ــى غ ــاًزة عل ــترداد الحي ــوى اس ــة بدع ــوص خاًص نص

ــي.  ــي المصــري والعراق ــون المدن ــي القاًن ــوارَدة ف الدعــوى وال

ــي، . ) ــة الإماًرَا� ــون المعاًمــلات المدني ــاًدم لقاًن ــل الق ــي التعدي أن يضمــن المشــرع الإماًرَا�
نصوصــاًً صريحــة خاًصــة بشــروط قبــول دعــوى اســترداد الحيــاًزة علــى غــرارَ 
ــى لا يتــرك أمــر  ــك حت ــك الدعــوى فــي النظــاًم الســعودي، وذل النصــوص الخاًصــة بتل
ــي  ــاً لقاًض ــم فيه ــم الحك ــاًزة ث ــترداد الحي ــوى اس ــول دع ــة لقب ــروط المـلوب ــد الش �حدي
ــم  ــن محاًك ــي الأحــكاًم الصــاًدرَة م ــاًوت ف ــه وجــود �ف ــب علي ــد يتر� ــاً ق الموضــوع، مم
الدعــوى بشــأن الشــروط الواجــب �وافرهــاً لقبولهــاً والحكــم بهــاً، ممــاً قــد يزعــزع ثقــة 

ــاًوت. ــك التف ــبب ذل ــاًس باًلقضــاًء بس الن
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نوصــي المشــرع الإماًرَا�ــي أن يحــذو حــذو المشــرعين: الســعودي، والعراقــي، ويضمنــاً . 3
قاًنــون المعاًمــلات المدنيــة الا�حــاًدي نصــاًً يبيــن صراحــة أن الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــاًوى 

الحيــاًزة لا حجيــة لــه باًلنســبة لدعــوى الملــك.

وعليــه فإننــاً نقتــرح علــى المشــرع الإماًرَا�ــي �ضميــن التعديــل القــاًدم لقاًنــون المعاًمــلات . 4
المدنيــة الإماًرَا�ــي النصــوص التاًليــة الخاًصــة بدعــوى اســترداد الحيــاًزة:

ــه أ.  ــه إعــاًدة حياًز� ــده وأخــذ من ــاًرَ بي ــاًزة هــي طلــب مــن كاًن العق "دعــوى اســترداد الحي
إليــه".

"لحاًـــز العقــاًرَ أن يـلــب خــلال الســنة التاًليــة لفقد�هــاً رَدهــاً إليــه، فــإذا كاًن فقــد الحيــاًزة ب. 
خفيــة بــدأ ســرياًن الســنة مــن وقــت أن ينكشــف ذلــك، وإذا وجــد ماًنــع جوهــري مــن اقاًمــة 
الدعــوى �حســب الســنة مــن وقــت القــدرَة علــى اقاًمتهــاً. ولا �ســمع عنــد الانــكاًرَ وعــدم 

العــذرَ الشــرعي دعــوى الاســترداد بعــد مضــي �لــك المــدد بحســب الأحــوال".

"ويجوز أيضاً أن يسترد الحياًزة من كاًن حاًـزا باًلنياًبة عن غيره".ج. 

"للحاًـــز أن يرفــع فــي الميعــاًد القاًنونــي دعــوى اســترداد الحيــاًزة علــى مــن انتقلــت إليــه د. 
حيــاًزة الشــيء المغتصــب منــه ولــو كاًن هــذا الأخيــر حســن النيــة".

"يكـــون نظـــر دعـــوى اســترداد الحيــاًزة والحكــم الصـــاًدرَ فيهـــاً مقتصــراً علــى موضوع ه. 
الحيــاًزة دون التعـــرض لأصــل الحــق".

ــه إلا فــي مواجهــة المحكــوم و.  ــاًزة لا يحتــج ب "الحكــم الصــاًدرَ فــي دعــوى اســترداد الحي
عليــه، ولا يســتند إليــه فــي إثبــاًت الملكيــة".
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Claim for the Recovery of Possession Under the UAE 

Law: A Comparative Study
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Abstract:

At first glance, the reader might think that the topic of this research is 
outdated and extensively studied. However, we argue that this topic is new in 
the context of the UAE legislation, as it has not been adequately addressed. 
In fact, the UAE legislator has not thoroughly dealt with possession 
claims (such as the recovery of possession, the claim for prevention of 
interference, and the claim to stop new actions(. In comparison, the 
Egyptian legislator, after defining possession and clarifying its conditions 
and elements, provided explicit legal texts that protect this possession and 
clarified the three lawsuits that safeguard it, including their conditions and 
effects, as outlined in Articles 958-967. In contrast, the UAE legislator has 
only put two provisions for the recovery of possession, namely Articles 
(3(5-(3(6, without indicating its details and related issues related. Based 
on the foregoing, this research addresses the possession recovery lawsuit. 
To achieve the purpose of this research, I split it into two parts, The first 
defines the possession recovery lawsuit, while the second section examines 
the conditions of that lawsuit through a comparative study between the 
UAE Civil Transactions Law and its counterparts in Egypt, Iraq, Saudi 
Arabia, and France.

Keywords: Possession, Protection, Recovery, Ownership, Property, 
Lawsuit, Emirates.
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